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  بعاتتوما لحقها من  الثمانيناتمنتصف الجزائر في  شهدتها التي الإقتصاديةإن الأزمة          
جتماع ضع وتدهور الو ، إنخفاض المستوى المعيشي ،ية جراء أزمة البترول العالميةإقتصادية وا 

لى تغيير سياساتها بهدف إيجاد حل إ السلطات العمومية المسؤؤلة تدفع الإجتماعي...
 لم الإجتماعي وأمن الدولة، أدت هاتهخطرا على الس ذاك والتي شكلتالراهنة أنللأوضاع 
نتهاج سلسلة ماقتصادية  سياسة وتبني لى دخول الجزائر مرحلة جديدةالأحداث إ ن مختلفة وا 

-88صدور المرسوم التنفيذي رقم ب 1988سنة الإصلاحات الجذرية والتي كانت أول بوادرها 
يتضمن إلغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع  201

 01-88ن رقم القانو  ، إضافة الى(1)نشاط اقتصادي او احتكار التجارةالاقتصادي التفرد بأي 
وتوالت النصوص القانونية (2)لمؤسسات العمومية الإقتصاديةيتضمن القانون التوجيهي لا

 12-89المؤكدة لصدق نية الدولة في تيني الاصلاحات الاقتصادية نذكر مثلا القانون 
خطوات الدولة  ىأول من بين ت هذه النصوص القانونيةعتبر حيث ا (3)المتغلق بالاسعار

 ؤكدة م، حيث توالت التعديلات الإقتصاد الحرمن الإقتصاد المخطط الى في الإنتقال الجزائرية 
فهو الحل  في المجال الإقتصادي  دور الدولة  تقليص  " الضبط " التي تعني سياسة  تبني

 اليبيرالي . المنهج  نتهاجا  تدخل الدولة في السوق و  بين  الوسيط 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول 1988توبر اك 18المؤرخ في  ،201-88المرسوم التنفيذي رقم  (1)

ؤرخ في ، م 42المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي او احتكار التجارة ، ج ر ج ج ، ع 
 ، 1988اكتوبر  19

ج  ر ، جالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية  ،1988جانفي  12المؤرخ في  01ـ  88قانون رقم (  2) 
 . 1988جانفي  13الصادرة ب  68، ع  ج

 .1989جويلة  19، مؤرخ في  29، يتعلق بالأسعار، ج ر ج ج ، ع  1989جويلية 05، مؤرخ في  21-89قانون رقم  (3)
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وتماشيا مع متطلباته غيرت وفي إطار هذا التحول الجديد وبهدف تحقيق هذا الغرض      
ؤسساتي واستحدثت هيئات تعرف بهيئات او سلطات الضبط الدولة قليلا في بنائها الم

حيث ة الاقتصادي والمعروفة ايضا بالسلطات الادارية المستقلة المستوحاة من التجربة الفرنسي
 انه من أولى هذه الهيئات في الجزائر نجد :

 م.ـــــ المجلس الاعلى للإعلا   

 ــــ مجلس النقد والقرض.   

 ـــــ اللجنة المصرفية.   

في  والتي تنوب عن الدولةثم توالت النصوص القانونية المنشأة لهذه والهيئات وتعددت      
ائم لة القمهامها الرقابية للسوق والمنافسة استجابة لطبيعة الدور الاقتصادي الذي انتهجته الدو 

اسي قتصادي وازالة الاحتكار واعتماد المنافسة الحرة مبدأ اسعلى الانسحاب من الميدان الا
 لتنظيم الحياة الاقتصادية .

ة من السلطة الرئاسي يلأ لاتخضع وطنية بكونها هيئات الضبط الإقتصادي  هيئات تعرف     
 فية سواءتتمتع بإستقلالية عضوية وكذا وظي كما ،ارية فهي عكس الإدارة التقليديةالإد والوصاية

يما بين فتنظيم العلاقات على أساسا  مهمتها ، تقوم التشريعية السلطة التنفيذية أو عن السلطة 
ط هي مؤسسات قانونية يناط بها ضبفوفي مابين المتعاملين والسوق ،  المتعاملين مع بعضهم

د طات وليس مجر سلمما يجعلها النشاطات الإقتصادية والمالية وتمتلك صلاحية إتخاذ القرار 
 هيئات إستشارية .

والسماح بإشراك ذوي  مان عدم تحيز الإدارة أي حيادهالى ضإتهدف سلطات الضبط       
ة الإختصاصات المختلفة بهدف الإستفادة من خبرتهم ، وضمان التدخل السريع للدولة لمساير 

 .والأسواق وتنشيط الإقتصاد الوطنيتطور الحاجيات 
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ض لغر  وذلك مخولة لها من طرف الدولة عديدة متيازاتبصلاحيات وا   هيئاتال هذه تتمتع      
ح يتي  بإختصاصات متنوعة منها ماهو تنظيمي  ، إذ تتمتعلمهامها  حسنالأوالتسيير داء الأ

الإقتصادية، والأنشطة واللوائح المساهمة في تنظيم وضبط القطاعات نظمة لبعضها وضع الأ
ضرار تجنب الإتصب كلها في مفهوم خرى أى لإص قمعي يختلف من هيئة ختصاإضافة إلى إ

  هيئاتل  ستشارةتقديم الإبح لها يسم ستشاريإ ختصاصإإضافة إلى  ،بالسوق وردع المخالفين
  بوظيفة كما تقوم  .ةاختياري ىخر أو  ةلزاميالإمنها ماهو  للحكومة حتى أوخرى أ ومؤسسات

 التجاوزات التي قد تصيبها . من ضبطهارقابية على السوق بهدف 

  مفهوم الإقتصادي فإن الضبط حثنا هو الإختصاص الرقابي لهيئاتوبما أن موضوع ب     
ل حدث داخل السوق أو قبإحاطة سلطات الضبط وعلمها بكل ماي يعني الحالة في هاته الرقابة

  اقبةمر  عموما الىهدف والتي تالدخول إليها وهو مايعرف بالرقابة القبلية والرقابة البعدية 
ختلالات تؤثر سلبا على النشاط الإقتصادي السوق و  السهر على منع حدوث تجاوزات وا 

 قتصاد الوطني .والإ

ختلاف إختصاصات سلطات الضبط الإقتصادي يعطيها دور فعال وبالغ               تعدد وا 
إدارية المخولة لسلطات  الأهمية في ممارسة مهمة الضبط وبالخصوص المهمة الرقابية

هذا مايثير تساؤلات حول فعالية وماهية الصلاحيات ضبط النشاط الإقتصادي بغرض  المستقلة
لطات ؟                                                      الرقابية التي تتمتع بها هذه الس  

ة رقابة قبلية أو رقابة بعدية ، عادة صور الدور الرقابي لسلطات الضبط الاقتصادي يأخذ       
ي تأخذ شكل التدخل الرقابي السابق للإلتحاق بالمهنة أو النشاط والت إذ تمثل الرقابة القبلية

على الصعيد وهي الصلاحية الممنوحة لبعض هذه الهيئات فقط وتستعملها  قرارات تنظيمية
يتم منحها لمتعامل اقتصادي بعينه اي انها ليست عامة  وقرارات فردية الداخلي وكذا الخارجي

.      ()الفصل الأول  ولايتم ذلك دون استيفاءه للشروط والاجراءات المطلوبة والملزمة قانونا   
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بالسوق  الأعوان الإقتصاديين اقحإلت دأما الرقابة البعدية فهي تدخل سلطات الضبط بع     
والتحري والتي تسبقها عادة مرحلتي المراقبة  التحقيق تع بسلطةحيث تتم والإنخراط في النشاط

 والذي يعتبر حكرا على البعض من هذه الهيئات التحكيموكذا الإخطار. إضافة لتمتعها بسلطة 
فقط اي انه ليس سلطة عامة كما يسند لهذه الهيئات في إطار الرقابة اللاحقة او البعدية مهمة 

منها التي تمس  على مخالفي القوانين والتنظيمات ةير سالبة للحريتوقيع عقوبات غ وصلاحية 
فقط، كما  لاتغفل عن مراقبة التجميعات الذية المالية للمخالف ومنها من تمس بحقوقه 

                                   .)الفصل الثاني ( الاقتصادية والسيطرة عليها من التجاوزات
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يحدث  بكل ما  تستوجب إحاطة هيئات الضبط الاقتصاديالضبط   إن ممارسة عملية      
المتعاملين  على نشاطالرقابة   ألية لاستعماللذلك تلجا   في السوق وعلمها بكل خباياه

 . الاقتصادي للنشاط  ف الضبط الفعال بهد  ينالاقتصادي

  طهاخطقوانينها و  ا فاعلية وفعاليةالسير الحسن للسوق وكذبهذا الأسلوب  الدولة تضمن      
 ينالاقتصاديالمستثمرين والمتعاملين وجلب  قتصادبالاعليها للنهوض  ة التي تعولالاقتصادي

قة وهذا في إطار الرقابة الساب، التي قد تصيبه ختلالاتوضبط السوق من كل التجاوزات والإ
طير السوق من خلال إيجاد مبادىء ونصوص أعلى تنظيم وتتسهر  حيث للإلتحاق بالمهنة

      . حريةبين إلى السوق الاقتصادي قانونية وأنظمة رقابية تسمح بمنع الإحتكار ودخول المتعاملين

توجد لدى مثيلاتها من ستثنائية لاإصلاحيات  تصاديقالا هيئات الضبطل المشرع منح     
واعد قانونية عامة وضع ق وبالخصوص الصلاحيات التنظيمية ودارية المستقلة الإالهيئات 

 ات وذلك وفقا لطبيعةالتصريحلى صلاحية منح الإعتمادات والتراخبص وحتى ومجردة إضافة إ
تنظيم دخول  ص هيئات الضبط فيلتحديد المضمون الرقابي لإختصا ومتطلبات النشاط .
و إختصاص الأول(  حثبرار تنظيمي )الماذ قختإ تصاصإخ ،نوعان  السوق وجب بيان أنه

 الثاني ( . حثبتخاذ قرار فردي ) المإ
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 المبحث الأول

 ةتنظيميال اتقرار السلطة إتخاذ 

لرجوع ابإستقلالية إدارية تمكنها من إتخاذ قراراتها دون  الاقتصاديتتمتع هيئات الضبط      
كون ين أكما تقتضي الإستقلالية الوظيفية أخرى وكذا تسيير شؤونها بكل حرية إلى هيئة 

  .لسلطات الضبط الحرية في تحديد نظامها دون تدخل من أي جهة

من  المستقلة كألية الاقتصاديممنوحة لسلطات الضبط  صلاحيةتنظيمي القرار الإتخاذ إن     
ات والتي تساهم سلطالاول ( )المطلب  تنظيمهوالرقابة السابقة لدخول السوق و  أليات الضبط

 طبيعتها القانونيةهو مايثير إشكالا حول الثاني ( و  في وضعها)المطلب الاقتصاديالضبط 
 بهذه الصلاحية جميع سلطات الضبط رة إلى عدم تمتعالإشا وتجدر)المطلب الثالث ( 

 .( )المطلب الرابع

 :  المطلب الأول  

 المقصود بالقرارات التنظيمية

 وسن قواعد عامة ومجردة تأخذ صورة سلطة إتخاذ الاقتصاديتمارس سلطات الضبط      
يض قرارات تنظيمية حيث شكل تمتعها بهاته الصلاحية )الفرع الأول( جدلا كبيرا إنتهى بتفو 

 تشريعي يثبت ويدعم لها هذه الصلاحية )الفرع الثاني ( .
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 الفرع الأول : تعريف سلطة إتخاذ قرارات تنظيمية :

ئيس ر  ) الإدارية نها تلك السلطة التي تمارسها بعض السلطاتبأ التنظيمية السلطةاتعرف      
ت ل قراراي شكفومجردة  ن خلال إصدار قواعد قانونية عامة، الوزير الأول ...( مالجمهورية
 .(1)مراسيم وأوامر( إدارية )

إصدار مجموعة من  سلطات الضبطهذه الحالة إمكانية  التنظيمية في يقصد بالسلطة     
نصوص قا لتطبي والملزمةنظمة واللوائح والمتمثلة في مجموعة من القواعد العامة والمجردة الأ

  .تشريعية وتنظيمية سابقة

لة ف الإختصاص التنظيمي الممنوح للسلطة الإدارية المستقلة على أنه " الوسيكما يعر      
القانونية الممنوحة لها في حدود النصوص التشريعية المنشئة لها قصد تمكينها من ضبط 

 ( 2)ة كل سلطة حسب المجال الخاص بها الاقتصاديالنشاطات 

مخول لهيئات الضبط    الاقتصاديألية التنظيم أسلوب إستثنائي في المجال تعتبر      
      قواعد تأتي لتطبيق نصوص  والأنظمة الصادرة عنها تتمثل في وضع مجموعة  الاقتصادي

 .(3)عض بالسلطة  التنظيمية  التطبيقية بسابقة لذا يسميها ال وتنظيمية تشريعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  الاقتصادي،  إختصاصات سلطات الضبط جغلاف حنان (1)

 .39، ص  2017البويرة ، ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاجتخصص قانون اعمال

 تخصص قانون عام  ،ة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، الإختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلزقموط فريد( 2)
 .  48، ص 2016-2015 ،مان ميرة ، بجاية جامعة عبد الرح،  كلية الحقوق للأعمال ،

شكالية الإستقلالية ،حدري سمير (3) ة قلالمست الملتقى الوطني حول سلطات الضبطمداخلة في  ، السلطات الإدارية المستقلة وا 
 ، 2007ماي  24و 23، يوميجامعة عبد الرحمان ميرة ،سياسيةالكلية الحقوق والعلوم والمالي،  الاقتصاديفي المجال 

      .87ص
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الصلاحيات  حدىإ تخاذ هذا النوع من القراراتا  التنظيمي و  ختصاصصلاحية الإتعتبر      
 سنتفهي ستقلالية نوع من الإ يعطيها هوماالمستقلة و الدولة لسلطات الضبط  ممنوحة من قبلال
د المرا ت القطاعلى الدولة وتتصرف وفقا لما تمليه عليها حاجياإظمتها وقوانينها دون الرجوع أن

ختيار إ ن صلاحيةفإوتريده الدولة وبالتالي حسن له وليس وفق ماتراه أ ضبطه وضمان سير
 . أمثل رقابة فضل في السوق وكذا ضمانأتنظيمي تعطي لهاته الهيئات تحكم قرار 

و ة وغير فردية تنشأ حقوق أبإصدار نصوص قانونية عام السلطة التنظيمية تتم ممارسة     
لتزمات كما تعد تصرف عام صادر عن هيئة غير السلطة التشريعية وهي المهمة  إتفرض 

المحتكرة من طرف السلطة التنفيذية ، حيث منح لها الاختصاص التنظيمي فقط في القطاع 
بل ممارسة الإختصاص التنظيمي من ق ذلك أن ية عليه .الذي تنشط فيه وتمارس رقابتها الفعل

سلطات الضبط مهم بإعتبارها هيئات متخصصة مكلفة بالسهر على حسن سير القطاع 
ل وضمان توازن المصالح لما لها من دراية بالمتطلبات الواجب تحقيقها والمشاك الاقتصادي

 المطلوب حلها .

 سلطة إنحاذ قرار تنظيمي :الفرع الثاني :التفويض النشريعي لممارسة 

 الحياد الضبط نظرا لمتطلبات التنفيذية القيام بمهمة بسبب عدم إمكانية السلطة     
لهذا المشرع  منحهاو للقيام بهذه المهمة  الاقتصاديط والموضوعية ، ظهرت سلطات الضب

 سلطة إصدار الأنظمة لهيئات خول وبذلك يكون قد.الغرض سلطة إتخاذ القرارات التنظيمية 
 م يدمه لأثار جدلا كبيرا حول شرعية هذا الإختصاص إزاء الدستور ، لكن وهو ما إدارية مستقلة

ومنحها السلطة التنظيمية ووضع شروط معينة  الدستوري الفرنسي المجلس طويلا فقد تدخل
 .(1)دستوريتها  ي فكرة عدملنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تخصص قانون أعمال ،  في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، الاقتصادياخموم رشيدة ، ضبط النشاط و بلقاسم فريدة  (1)

 . 52، ص 2017الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية 
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 طبقا لإجتهادات منح إختصاص التنظيم لهيئات أخرى غير السلطة التنفيذيةإقرار ن إ     
لك ذلايشكل حاجزا أمام ممارسة هذه الاخيرة لوظيفتها، مادام أن  المجلس الدستوري الفرنسي

 تشريعي لممارسة هذا الإختصاص أي يظهر ذلك في أن هناك تفوبضو نابع من إرادة تشريعية 
دد من أنه تم الاعتراف لسلطات الإدارية المستقلة بممارسة السلطة التنظيمية لكن في مجال مح

التنظيمية الممنوحة لهذه السلطات بسلطة تنظيمية خاصة طرف المشرع ، لذا سميت السلطة 
 .(1)خلافا للسلطة التي يمارسها الوزير الأول فهي سلطة تنظيم عامة 

لمصادقة  حيان قد تخضعس مطلقا ففي بعض الأختصاص لهذه الهيئات ليهذا الإ نقل إن     
عمليات البورصة تخضع م ومراقبة لجنة تنظيدرها نظمة التي تصلأا ، ومثال ذلكوزير معين

لائق  كون موقعها غيرن تقوم بمهمة الضبط أالسلطة التنفيذية لايمكن لها ف ،جراء المصادقةلإ
السماح أدى إلى فظهور هذه الهيئات المستقلة  ،الاقتصادين تتدخل في المجال أجل أ من

 بنقصنطباع إراد ضبطه مما يعطي بوجود نوع من الفصل بين السلطة التنفيذية  والقطاع الم
  .( 2)تدخل الدولة 

 ةالاقتصاديلإحداث التوازنات  الاقتصاديتخويل سلطة التنظيم لبعض هيئات الضبط تم      
هيئات منفصلة عضويا ووظيفيا عن الإدارة  بواسطةن طريق ممارسة سلطة الضبط للدولة ع

 لسلطةممارسة ا في واقع الأمر .لقاعدة القانونية مع حركية السوقالتقليدية قصد ضمان تكييف ا
تخاذ قرارات فردية أن المشرع  فقط حيثمحدودة ومقصورة على بعض السلطات  التنظيمية وا 

  :ويتعلق الأمر حصرا الاقتصاديلبعض هيئات الضبط  هاإعترف ب

 ــ مجلس النقد والقرض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 52، صسابق مرجعبلقاسم فريدة وأخموم رشيدة،  (1)

، نية ماستر ، تخصص قانون اعمال، موجهة لطلبة السنة الثا الاقتصاديمحاضرات في قانون الضبط  بري نور الدين ، (2)
 . 38، ص  2015/2016، بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ، الحقوق والعلوم السياسيةكلية 
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 .تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ــ لجنة

 .(1)ــ مجلس المنافسة 

 والغاز .ــ لجنة ضبط الكهرباء 

 ريد والإتصالات الإلكترونية.بــ سلطة تنظيم وضبط ال

أما باقي السلطات فتمارس سلطات معنوية في المجال التنظيمي عن طريق تقديم أراء 
قتراحات وتوصيات الى الحكومة أي أنها تتمتع بسلطة تأثير معنوي .  وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رة تقوم على تقديم الإستشارات والإقتراحات فقطيتمتع بسلطة تنظيمية غير مباش (1)
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 : ب الثانيالمطل

 ةالتنظيميلقرارات في ا الاقتصاديمساهمة هيئات الضبط 

بسلطة الإختصاص التنظيمي يعطيها صلاحية  الاقتصاديتمتع هيئات الضبط إن      
ة مايتم عادة عن طريق ثلاثالمساهمة فيه وهو جزئيا وذلك بممارسة هذا الإختصاص كليا أو 

ستشا خرىأساليب، وذلك من خلال طلب السلطات الأ ع رتها )الفر والهيئات المختلفة لرأيها وا 
ة عن المساهمة عن طريق الإقتراحات والتوصيات )الفرع الثاني ( والمساهم الأول ( إضافة إلى

                                                     التنظيمات التطبيقية )الفرع الثالث ( . طريق إعداد

 طريق الإستشارة :الفرع الأول : المساهمة عن 

نص بض القرارات من جانب واحد فقد تكون ثابتة عصدور بإجراء سابق ل  الإستشارة تعتبر     
لهذا  ، وليس(1)، كما أن مصدر القرار هو من يطلبها بة إقتراح خال من الأثر القانونيوتعد بمثا
 و إختيارية )أولا (يوجد نوعان من الإستشارة ، . و (2)ختصاص ثر في تقسيم الإأي أالإجراء 

 وجوبية )ثانيا (.

 أولا : الإستشارة الإختيارية :

ضة بنص يعطيها صفة الإدارة تلقائيا كونها غير مفرو تمثل الإستشارة المطلوبة من      
 سلطاتة عن مساهم ها تعبر، إلا أني الذّي تطلبهأنفسها ملزمة بالر ، ولا تعتبر الإدارة الإلزام

 التنظيمي .  ختصاصفي الإالضبط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .الجهات القضائيةف بالقطاع ـ بعض ، الوزير المكلواء كان الوزير الأول أوالحكومةس (1) 

إدارة  عن ، فر عليان مالك ، الدور الإستشاري لمجلس المنافسة ) دراسة تطبيقية ( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو  (2)
 . 20ص  ، 2003-2002 ، جامعةالجزائركلية الحقوق والعلوم السياسية ،  ، ومالية
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 (1)مواضيع لاتتعلق بالسلطة التنظيميةأشخاص أخرين في  يمكن إستشارة الهيئة من طرف     

للإدارة أن تقبل الإستشارة الغير ملزمة إذا رأت أن العمل بها لاينقص من الإختصاصات 
ن ذلك كو يعض الهيئات ان تطلب رأيه دون ان مجلس المنافسة يمكن لبمثلا . ( 2)المخولة لها

ارسات بالممة للجهات القضائية وذلك عند معالجة القضايا المتصلة بوجوبيا كما هو الحال بالنس
 منها طلبت ط الكهرباء والغاز أرائها للسلطة التنفيذية إذابكما تبدي لجنة ض .(3)المقيدة للمنافسة

 لزامية .إنها غير أالحكومة ذلك مايظهر بوضوح 

 ثانيا : الإستشارة الوجوبية :

لكنها  قدم لهاهي غير ملزمة بإتباع الرأي المات الضبط و يئالسلطة الإدارية تستشير ه إن      
طلاعه على مشروع القانون ملزمة بأخذ  دارية هذه الحالة على السلطة الإو القرار وفي أرأيه وا 

 و تتجاهله .أن تعمل برأي الهيئة المستشارة أ

فمثلا امية إلى الإستشارة الإلز النصوص القانونية باللجوء  السلطة التنفيذية ملزمة بموجب       
مجلس المنافسة يستشار وجوبا في بعض المسائل كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بكل نص 

 لمجلس المنافسة الإستشارة الإجبارية ، حيث كانتو تنظيمي له صلة بالمنافسةتشريعي أ
تسعت لتشمل أيضا مشاريع القوانينفقط على مشاريع النصوص التنظيمية و   مقتصرة  .(4)ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فرع  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، ، الاقتصاديالإختصاص التنظيمي لسلطات الضبط  فتوس خدوجة ، (1)

 . 49، ص 2010،، بجاية جامعة عبد الرحمان ميرة ،  والعلوم السياسية الحقوق كلية القانون العام للأعمال ،

 . 30عليان مالك ، مرجع سابق ، ص  (2)

كلية موجهة لطلبة السنة الاولى ماستر ، تخصص قانون اعمال ،  الاقتصاديالفانون في ركروك راضية ، محاصرات (3)
 .31، ص  2019 ، أكلي محند اولحاج ، البويرة  جامعة الحقوق والعلوم السياسية ،

 . 46وس خدوجة ، مرجع سابق ، صتف( 4)
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في ما  الوزير المكلفط البريد والمواصلات فتستشار وجوبا من طرف بسلطة ض أما      
ل وفي ك ريد والإتصالات الإلكترونية بيتعلق بملاءمة وضرورة إعتماد نص تنظيمي يتعلق بال

 يع الاستشارة مرتبطة بصلب نشاط هاته السلطة وذلكضوذلك لكون موامسألة تتعلق بالقطاع 
تصالات ريد والإبالب المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-18من القانون  14لنص المادة  طبقا

كل  للوزير المكلف بالقطاع وذلك فيما يخص تحضيروتقدم إستشارتها إلزاميا  .(1)الإلكترونية 
 مشروع تنظيمي متعلق بالقطاع .

 الفرع الثاني : المساهمة عن طريق الإقتراحات والتوصيات :

ي ت التتعتبر التوصيات كأداة لشرح وتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية في المجالا     
فيها  ي لا تتمتعتمة إذ نجدها خاصة في المجالات الرقابة بعدية عابلاتتمتع فيها اللجنة إلا 

هم القرار فالتوصيات لاتتضمن أية قوة إلزامية والأشخاص الموجهة إلي إتخاذ اللجنة بسلطة
 أحرار في إتباعها من عدمه .

قتراح إقترح ، ملغة يعني أن الامر   الإقتراح قانونيا أكثر قوة وتأثيرا من الأراء فالإقتراح       
مشورة ، فكرة وعرضها للمناقشة والبحث أما الرأي فهو مايظنه أو يعتقده المرء قولا أو كتابة ،

 .(2)خطة فكرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يد والإتصالات ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبر  2018ماي  10المؤرخ في  40-18قانون رقم من  14تنص المادة ( 1)

باليريد والإتصالات  بستشير الوزير المكلفعلى أنه "  2018ماي  13، الصادر في  27، ع الإلكترونية، ج ر ج ج
، الإلكترونية سلطة الضبط بخصوص : تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي لبريد والإتصالات الإلكترونية 

عتماد إلكترونية ، ملاءمة أو ضرورة تحضير دفاتر الشروط ، تحضير إجراء إنتقاء المترشحين لإستغلال رخص الإتصالات الإ
أو  نص تنظيمي يتعلق بالبريد والإتصالات الإلكترونية ، تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها

 لة أخرىتجديدها ، تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والإتصالات الإلكترونية ، في كل مسأ
 لق بقطاعي البريد والإتصالات الإلكترونية ".تتع

 . 51مرجع سابق ، ص  فتوس خدوجة ، (2)
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خل ما انه يتدفهو يبدي أرائه ويقترح قوانين ك يتمتع مجلس المنافسة بهاته الصلاحية      
يدة تلقائيا أي بمبادرته الخاصة ويكون ذلك في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في الجر 

  للمنافسة .الرسمية 

 13ة تتمتع لجنة الإشراف على التأمينات بسلطة تقديم الإقتراح وهذا بموجب الماد كما      
 .(1)الموضح لمهام لجنة الإشراف على التأمينات  113ــ  08من المرسوم التنفيذي رقم 

عن  عبرتأنها ي قوة إلزامية إلا أرغم أن هذه الإقتراحات والأراء أو التوصيات مجردة من          
نصوص التنظيمية المتعلقة بمجال إختصاصها فهي سلطات الإعداد  ذه الهيئات فيمشاركة ه

بداء الأراء والتوصيات وتقديم مقترحات نصوص تشريعيةتتمتع بسلطة إصدار تعليمات و   ا 
 .وتنظيمية

 الفرع الثالث : المساهمة عن طريق إعداد التنظيمات التطبيقية :

 .(2)إختصاصهاضمن سلطة تنظيمية ثانوية  تتقاسم السلطات الإدارية المستقلة مع الحكومة    
لضبط ا م التقليدي فالوظائف المستغلة فيعمل لايبتعد كثيرا عن عمل الإدارة في المفهو  الضبط

فات القطاعي أثبتت وجود طريقة أخرى لممارسة أعمال السلطة العامة وتحمل أثار التصر 
 .تتمتع بالصيغة التنفيذيةتخاذ قررات إالتقليدية الممنوحة للدولة ب

لكن  تساهم وتشارك لجنة ضبط الكهرباء والغاز الحكومة في إعداد هذه الأنظمة التطبيقة     
صدار النظام يكون للحكومة فالقانون المتعلق بالكهرباء  الغاز و سلطة إتخاذ القرار النهائي وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ، ج ج ، ج رمهام لجنة الإشراف على التأميناتوضح ، ي 2008افريل  09مؤرخ في  113ــ  08 رقم تنفيذيمرسوم  (1)

 . 2008افريل  13، المؤرخ في  20ع 

في  الملتقى الوطني  حول سلطات الضبط المستقلة مداخلة في عسالي عبد الكريم ، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز ،( 2)
 . 164، ص  2007ماي  24و 23والمالي ، جامعة بجاية ، أيام  الاقتصاديالمجال 
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صدار أ لايبدو نه خصص للجنة ضبط الكهرباء والغاز الإختصاص في إعداد وتحضير وا 
توزيع المتعلق ب 01-02من القانون  114طبقا للمادة الأنظمة التي بقيت من صفات الحكومة 

 .(1)الكهرباء والغاز بواسطة القنوات 

مواضيع  حوللكن بإعتبار أن السلطة التنظيمية هي التي تنشأ حقوق وترتب إلتزامات      
 .ليس خطأ إثبات أن سلطة تحديد تعريفات الكهرباء والغاز(2)القوانين بصيغة عامة ومجردة 

 ظيم .من الاختصاص في التنشكل الشبكات والمتاجرة إلى الزبون النهائي  ادالتي تحمل قيم إيج

 : المطلب الثالث

 التنظيمية القرارات تطبيق طبيعة الللوائح التنظيمية ومجال

صدار اللوائح والقرارات السل تعد        لذلك ،السلطة التنفيذية اتإختصاصمن طة التنظيمية وا 
ل مجاوال في تحديد طبيعتها )الفرع الأول( يثير إشكالاتمتع هيئات الضبط بهذه الصلاحية  فإن

 )الفرع الثاني ( . التنظيمي في نطاقهصاصها وتطبيق اختالمرسوم لهذه الهيئات لممارسة 

 تظيمية :تول : طبيعة اللوائح الالفرع الأ 

لى إي ف أيضا باللوائح التنظيمية يؤدإن البحث عن الطبيعة القانونية للأنظمة أو مايعر      
ر الذي ومعرفة المعياإجراء مقارنات ومقاربات بين النظام والقانون لإكتشاف الفروق الجوهرية 

لشكلية الموضوعية )أولا ( أو من الناحية ا ناحيةلسواء من اجرى الإعتماد عليه في تحديد ذلك 
 .)ثانيا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          وات ، ج ر ج ج ، ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القن 2002فيفري  05مؤرخ في  01-02رقم قانون  (1)

 ،المعدل والمتمم . 2002فيفري  06، الصادرة في  08ع 

 الأوامر والمنشورات . ،المراسيم هذا مانلمسه بوضوح في ( 2)
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 : من الناحية الموضوعية :أولا

لزمة وم مجردة  قواعد عامة   التنظيم والتشريع أنهما يسنانالمشتركة بين   من النقاط      
من  الموضوعية نوعا  الإدارية التنظيمية من الناحية ة إعتبار القراراتوهو مايتيح إمكاني

ق سواء فيما يتعلق بحوالإشكالات هذا التشابه يجعلها تخضع لكثير من الأحكام ، و التشريع
هذه سة الهيئات التي تصدرها وكذا شروط ممار و إصدار هذه القرارات الإدارية التنظيمية العامة 

 .(1)السلطة 

ة أي يرجع في تحديد طبيع ، لذلكة للائحة تتحدد بالنظر لموضوعهاإن الطبيعة القانوني      
 .وفحوى قواعدها القانونية لى مضمونهاإلائحة 

ضيق فهو مثل القانون بمفهومه اليمتاز القرار الإداري التنظيمي بالثبات والجمود النسبي      
نه إذ ألايستنفذ مضمونه وغرضه وأثاره بتطبيقه على حالة واحدة أو بمجرد تطبيقه لأول مرة 

 . تطبيقه  ستدعت الضرورة ذلك وتوافرت  شروطإخرى طالما أحالات لتطبيقه على   يظل قابلا

موضوعها وطبيعتها لذا فطبيعة اللائحة حسب خصائصها أعمال تشريعية من ناحية     
ير ، فهي تعد تشريعات فرعية لصدورها عن سلطة غقواعد عامة ومجردة مثل القوانين شائهانلإ

  .(2)السلطة التشريعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نالقانو  على شهادة الماجستير في ، رسالة  للحصولالجمهورية ، عملية الرقابة على السلطة التنظيميية لرئيسقارش أحمد (1) 

 . 16ص 2003،  جامعة الجزائر، فرع إدارة ومالية ، كلية الحقوق 
       رسالة  ،طبيعة النطام السياسي في الجزائروتحديد  1996، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور بن صفي علي (2)

        .38، ص  2003ــــ2002 ،، جامعة الجزائركلية الحقوق  مالية،ة و إدار ، فرع للحصول على شهادة المجستير
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 : من الناحية الشكليةثانيا 

العمومية بحددت الطبيعة القانونية للائحة من الناحية الشكلية بأنها قرارات إدارية تتصف       
يه والتجريد تصدر عن السلطة التنفيذية فأنصار المذهب العضوي أو الشكلي وعلى رأسهم الفق

 بالنظر الذي يرى أن العبرة من التمييز بين القانون واللائحة هي " كاريه دي ملبرج " الفرنسي
للائحة لكل منهما فالقانون يصدر بعد إقراره من السلطة التشريعية أما ا إلى الهيئة المصدرة 

تصدر من السلطة التنفيذية لأن هذا المعيار أنسب للتمييز نظرا لصعوبة ذلك على أساس 
 المعيار العضوي .

قوانين  ها أصبحتإطلاق المشرع لنطاق اللوائح المستقلة دون التقيد بقانون معين لايعني ان     
ى فعلا ، لأنها من الناحية الشكلية لم تصدر من السلطة التشريعي فهي لاتعدو ان تكون سو 

ا ما أنهكقرارات إدارية تنظيمية تخضع للطعن أمام القضاء الإداري مثل جميع القرارات الإدارية 
 .(1)تخضع للمبادى العامة للقانون 

سيير لإدارة ت باعتبارها من اختصاصاتها الهامةاللوائح تصدر عن السلطة التنفيذية إن       
ي وائح هن اللأضمان تنفيذ القوانين فبالرغم من المرافق العامة وحفظ النظام العام في الدولة و 

الخضوع ها تبقى ملزمة بو سحبها أو تعديلها لكنأارة وأنها تستطيع إلغاء اللائحة من عمل الإد
فقها  اللائحة تعد عملا إداريا أي قرارا إداريا طبقا للمعيار العضوي المأخوذ بهفكامها لأح

 .(2)وقضاءا 

 امة وتبينالإختصاص المنوط لهيئات السلطة التنفيذية أي الإدارة الع السلطة التنظيميةتعد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلية ،ون عام رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، قان الجزائري ، الاقتصادينشادي عائشة ، السلطة التنظيمية في النظام  (1) 
 . 245، ص  2017ــ 2016الجزائر ،  ، 1جامعة الجزائر ، الحقوق 

 . 76ص  ، 2003، ، مصر ية، منشأة المعارف بالإسكندرية، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائسامي جمال الدين (2)
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 نينالقوا القواعد القانونية العامة والمجردة التي لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن
ية لتنفيذالصادرة عن السلطة التشريعية فالإختلاف بين لوائح السلطة التشريعية ولوائح السلطة ا

 يبنى على أساس المعيار الشكلي والعضوي .

 التنظيمية : الفرع الثاني : مجال تطبيق القرارات

تمارس في  تتمتع بها هيئات الضبط المستقلة إن السلطة والصلاحية التنظيمية التي     
 في المجال الخارجي )ثانيا (. ا تمارسالمجال الداخلي )أولا ( كم

  أولا : المجال الداخلي :

انين من أجل إصدار قو (1)قدم للحكومة يل هو الإدارة والمعني به كل ماالمقصود بهذا المجا    
مراقبة لتوضيح هذا سنتطرق لبعض الأمثلة ، لجنة تنظيم و وتتنظيمات تخص مجال نشاطها 

 ( .2) الإلكترونية تصالات( وسلطة ضبط البريد والإ1) عمليات البورصة

 ـ لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة : 1    

تصدر اللوائح ضمن مجال واسع جدا بغرض تنظيم المجال الداخلي لإحدى هيئات ضبط 
 طار التنظيميالنشاط المصرفي والمالي وذلك من خلال وضع النصوص التنظيمية المشكلة للإ

يعي من المرسوم  النشر  26هذه الصلاحية التي نصت عليها المادة  العام للبورصة والوسطاء .
لداخلي خلال اإذ أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تصادق على نظامها ( 2) 10- 93

 إجتماعها الأول .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .رات والإقتراحات والأراء شاالاست تتمثل غالبا في(1) 

،            34، ع ج ج ، ج ريتعلق ببورصة القيم المنقولة، 9931مايو  23مؤرخ في  10ـــ 93مرسوم تشريعي رقم ( 2)
          ، ج ج ، ج ر1996يناير  10المؤرخ في  10ــ ــ ــ96معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  ،1993مايو  23المؤرخ في 

 .المعدل والمتمم، 1996يناير  14، المؤرخ في 03ع 
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 : الإلكترونية تصالاتـ سلطة ضبط البريد والإ  2 

 الإلكترونية  لاتتصاظيمية المتعلقة بقطاع البريد والإالتن النصوص تطوير ظهر فيي      
  .(1)الضبط تحديد إستراتيجية وسياسة والقضايا المتعلقة بضبط القطاع  والتداول في جميع

ه صلاحية إعداد نظامالبريد والإتصالات الإلكترونبة لمجلس سلطة الضبط المشرع منح      
قواعد العامة لسلطة ضبط البريد المحدد لل 04-18من القانون  24الداخلي بموجب المادة 

لداخلي منه إعداد القانون الأساسي والنظام ا 26والإتصالات الإلكترونية حيث يتم وفق المادة 
م المصادقة لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام وتت

عليه من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية ويحدد النظام الداخلي قواعد 
 . (2)عمل أعضاء مجلس سلطة الضبط وكذا حقوق وواجبات أعضائه ومديره العام

 ثانيا : المجال الخارجي :

سلطة ضبط ، الأمثلة لصورة أكثر سنتناول بعضالمقصود بها السوق ولأجل توضيح ا     
 .(2( ولجنة القيم المنقولة )1ت )البريد والمواصلا

 ط البريد والمواصلات :بـ سلطة ض 1   

 موجب تقرير سنوي حيث ترسلاتها وأرائها وتوصياتها وتنشرها بتعد سلطة الضبط قرار      
 .(3)سلطة الضبط هذا التقرير الى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25ص  جغلاف حنان ، مرجع سابق ، (1)

        مجلة  ،40-18ى ضوء القانون والإتصالات الإلكترونية علالبريد المركز القانوني لسلطة ضبط  ،عائشةفارح  (2)
 . 114- 392، ص ص  2019، جامعة بجاية ، سبتمبر  02، ع  10العلوم القانونية والسياسية ، مجلد 

 .سالف الذكريد والإتصالات الإلكترونية ، يتعلق بالبر ، 04-18من القانون  14و 13ين المادت (3)
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د ة التنظيمية من خلال اقتراح اللوائح التنظيمية بغرض تنظيم البريتمارس السلطإذ      
بكات نواع الشأالمتعلق بنظام إستغلال كل  123ــ01والمواصلات وأهمها المرسوم التنفيذي رقم 

  (1)بما فيها الكهربائية

 ـ لجنة القيم المنقولة : 2  

 :ب (2)حيث تصدر لوائح تنظيمية تتعلق        

 .لة، العروض العمومية لشراء القيم المنقو ـــ تنظيم عمليات المقاصة    

 جمهور .ــــ تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها في البورصة ، والإصدارات في اوساط ال    

  ـــ نشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة للأسعار.    

 : المطلب الرابع

 ظيميةبإختصاص إتخاذ القرارات التنالمتمتعة  الاقتصادينماذج عن هيئات الضبط 

يئات لعدد معتبر من هبصريح العبارة  التنظيمية   بالسلطة الجزائري  إعترف المشرع        
لكل من مجلس صوص القانونية  المنظمة وذلك في الن في المجال المالي  الاقتصاديالضبط 

سلطة  و،  عمليات البورصة )الفرع الثاني ( ومراقبة ( ، لجنة تنظيمالنقد والقرض )الفرع الأول
از ء والغالكهربا إضافة إلى لجنة ضبط (ثالث)الفرع التصالات الإلكترونية د والإضبط البري
 . (رابع)الفرع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   تعلق بنظام استغلال كل انواع الشبكات بما فيها ، ي 2001ماي  9لمؤرخ في ا 123-ـ01المرسوم التنفيذي رقم  (1)

        قمر  التنفيذي لات السلىكية واللاسلكية ، المعدل والمتمم بالمرسوماللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواص
 . 2004جويلية  02في  مؤرخ،  35، ع  ج ج ، ج ر 2004جويلية  31ؤرخ في الم 157ـ-04

 . 26جغلاف حنان ، مرجع سابق ، ص  ( 2)
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 : مجلس النقد والقرض : الفرع الأول

للقانون بصلاحية إعداد الأنظمة في مسائل الصرف طبقا مجلس النقد والقرض يتمتع       
تخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف الّ  فظ نفذها المحايتي يصدرها و وا 

ية هذا التأكيد الإجتهادي يثبت الصلاحية التنظيم. (1)سب ماورد في قرار مجلس الدولةحوهذا 
تأطير ب ر مباشر على النظام المصرفي المتعلقة ثيوالتي لها تأ الحقيقية لمجلس النقد والقرض ،

حيث أصبح هذا المجلس  ة المصرفية من جهة ووضع قواعد ممارستها من جهة أخرى ،المهن
، وبرلمان مصغر للبنوك في تسيير سياسة القرض في الجزائرجهاز الدولة المختص 

 .(2)والمؤسسات المالية يقوم بتقنين مجالات هامة تتعلق بالقطاع المصرفي 

ات يإن صلاحف (3)المتعلق بالنقد والقرض  11ــ03من الأمر  62وطبقا لنص المادة       
 انونية في شكل تنظيمات تتعلق ب:قالمجلس بإصدار قواعد 

حديد تــ شروط إعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها ، وشروط إقامة شبكاتها ،لاسيما    
 الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه.

ور ة التطــ المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعا  
 عيد الدولي في هذا الميدان .الحاصل على الص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ،  ( ضد )اللجنة المصرفيةيونين بنك )المتعلق بقضية ،  2000ماي  5 المؤرخ في ، 2138قرار مجلس الدولة ، رقم   (1) 
 رار غير منشور .ق

ي فقانونية فس الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ال الاقتصاديمنصور داود ، الأليات القانونية لضبط النشاط  (2)
 ،188، ص2016الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

ر سيتمب 01، الصادر بتاريخ  50 ،عج ج ج ر ،المتعلق بالنقد والقرض 2003اوت  26 ؤرخ فيالم ،11 -03رقم  الأمر (3)
 . 2017اكنوبر  12، المؤرخ في  57، ع ج جج ر  10ــ  17،المعدل والمتمم بالقانون رقم  2010
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 ات المالية الأجنبية في الجزائرــ شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسس 

طية غيخص تؤسسات المالية لاسيما فيما المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمــ  
 .لمخاطر بوجه عاماوالسيولة والقدرة على الوفاء و  ،المخاطر وتوزيعها

 ن. ــ حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائ 

 لمصرفياطة في المجالين ــ الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الإستشارة والوسا
 .ليةوالمؤسسات الماواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك ق و ،والمالي 

 .القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرفــ التنظيم  

 إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها. و منتجات التوفير والقرض الجديدةــ  

   لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة : الفرع الثاني :

ورصة ووضعها تحت بية عامة تمتد إلى سير عمل سوق المنحها المشرع سلطات تنظيم       
ت لياعمبتي يخضع لها الوسطاء عند القيام رقابته وتحويلها ووضع معايير ممارسة المهنة ال

رية داالسلطة الإ عتبر لجنة مراقبة وتنظيم عمليات البورصةتو  .(1)البورصة كمتدخلين في السوق
ل من خلا لسلطة التنظيمية العامةالمستقلة الثانية بعد مجلس النقد والقرض التي خولها المشرع ا

روعية التعويض، عدم المش غاء،لالرسمية وتقبل الطعن فيها بالإصدار لوائح تنشر في الجريدة إ
 .(2)مام الهيئات القضائية المختصةأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 209منصور داود ، مرجع سابق ، ص  (1)

ــ لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد  الاقتصاديقوراري مجدوب ، سلطات الضبط في المجال  (2)
 ،تلمسان  ، جامعة ابو بكر بلقايد، الحقوق  م ، كليةوالمواصلات نموذجين ــ ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العا

 .100ص  ،2010
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 المتعلقة بالقيم يمكن تصنيف موضوع الأنظمة الصادرة عن هاته الهيئة في الأنظمة      
 دة نصت الماالمنقولة والأنظمة المتعلقة بالمتدخلين في بورصة القيم المنقولة وذلك حسب ما

 : بنصها 10ــ 93من المرسوم التشريعي رقم  31

 قنينات"تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة ، ويسن ت
 ا ياتي :متعلقة على وجه الخصوص بم

  ــ رؤوس الأموال التي يمكن إستثمارها في البورصة .    

 ــ إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم .     

 .تجاه زبائنهم إا والضمانات الواجب الإيفاء بها ــ نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواه    

 فيدين منــ الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمست    
 .علاهأمكرر  19اته المذكورة في المادة خدم

دارة الحسابات الجارية للسنداتحفظ السندات وتسيير بــ القواعد المتعلقة      .وا 

 .المنقولةظام تسوية وتسليم القيم ــ القواعد الخاصة بتسيير ن   

دارة السندات " ــ شروط تأهيل وممارسة        .نشاط حفظ وا 
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 تنظيم وضبط البريد والإتصالات الإلكترونية :سلطة  : ثالثالفرع ال

 ةالاقتصاديمجمل النصوص القانونية مكلفة بذلك الضبط الالضبط يتمثل في تطبيق سلطة     
ة ريصبحت وسائل ضرو أ، فالتنظيمات  ن تكون فعالةأ لإتصالاتطات اوالتقنية التي تسمح لنشا

 ضبط المنافسة ،سواق وتشكل عنصر للإنفتاح الأ

ول سلطة قطاعية أصلا في كونها أالبريد والمواصلات مهامها تكمن  ث أن سلطة ضبطيح    
ي تتمتع بالسلطة التنظيمية وسلطة خرى فهأال صناعة الشبكات ومن جهة للضبط في مج

 (1)لذلك تتمتع بسلطة وضع نظامها الداخلي .لاتاصتالعقوبات والتحكيم في ميدان الإفرض 
لعامة المتعلقة بالبريد المحدد للقواعد ا 04-18رقم  من القانون 26و 24تين نص الماد وفق
 .تصالات الإلكترونيةوالإ

من القانون المحدد  27 حيث تنص المادةالتنظيم ريق أما تعويضات موظفيها تتم عن ط    
حدد نظام تعويضات أعضاء المجلس يللقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات على " 

 .والمدير العام لسلطة الضبط عن طريق تنظيم "

 ويمكن تلخيص بعض الصلاحيات ذات الجانب التنظيمي للجنة في :   

ذ بإتخا ــ السهر على منافسة فعلية ومشروعة في سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية   
 كل التدابير الضرورية للترقية واستعادة المنافسة في هاتين السوقين .

   كية .ت السلكية واللاسلكية مع احترام حق الملــ السهر على توفير تقاسم منشأت المواصلا   
ديد ــ منح تراخيص الإستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتح

  المواصفات والمقاييس الواجب توافرها فيها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا البحث  20ص راجع   (1)
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 الفرع الخامس : لجنة ضبط الكهرباء والغاز :

 إختصاصات هذه اللجنة عموما تتمثل في :    

 .طبيقية المنصوص عليها في القانونــ المساهمة في إعداد التنظيمات الت   

 ــ إبداء أراء مبررة وتقديم إقتراحات القوانين المعمول بها .   

قتراح قرار منح الإمتياز على الوزير المكلف بالطاقة .     ــ دراسة الطلبات وا 

ومة ــ التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها متدخلون اخرون على تسيير مسير المنظ   
 .(1)وسير السوق

 .ــ مراقبة تطبيق التنظيم التقني   

 .وط النظافة والأمن وحماية البيئةشر ــ مراقبة    

 .تقييم تنفيذ واجبات المرفق العامــ مراقبة و    

 .تكتل المؤسساتعملية  ــ إبداء الرأي في   

ما بالنقل ــ دراسة الطلبات وتسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشأت الجديدة لإنتاج الكهرباء و    
 .رباء ، القنوات المباشرة للغاز في ذلك الخطوط المباشرة للكه

 .مراقبة احترام الرخص المسلمة ـــ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 17جغلاف حنان ، مرجع سابق ، ص  (1) 
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 الثاني المبحث

 ةفرديال اتقرار السلطة إتخاذ 

يث ح الاقتصاديوهي الصلاحية التي تتمتع بها الهيئات الإدارية المستقلة في المجال       
ين المنطوين تحت الاقتصاديتختص كل هيئة بإصدار قرارات فردية تخاطب بها المتعاملين 

 وصايتها والمكلفة برقابتهم وضبطهم .

 نونيةالقواعد القا على تنظيم وتأطير السوق بجملة من الاقتصاديسلطات الضبط تعمل      
يق وهذا يتحقق عن طر  الاقتصاديلى السوق بغية تحقيق التوازن إالمنظمة لدخول المتعاملين 

ود صحيث أن المق الطالب للحصول عليها ، الاقتصاديالقرارات الفردية الموجهة الى المتعامل 
خصة ر  أو ترخيص و)الفرع الثاني ( ( تتخذ شكل إعتماد  بسلطة اتخاذ قرار فردي )الفرع الأول

 .)الفرع الرابع ( والتصريح البسيط )الفرع الثالث (

 : المطلب الاول

 سلطة إتخاذ القرار الفرديالمقصود ب

هي سلطة منح وتقديم قرارات فردية على اختلاف طبيعتها الى  سلطة إتخاذ القرار الفردي 
فردي وعادة فإن نوع القرار ال)الفرع الاول( المتعامل الاقتصادي الراغب في اقتحام النشاط 

في تمارس  الاقتصاديالضبط سلطة ممنوحة لهيئات يختلف على اختلاف الانشطة الاقتصادية 
 . )الفرع الثاني ( وتعتبر اشبه بتأشيرة لذلك إطار الرقابة السابقة لدخول السوق
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 :سلطة إتحاذ القرار الفردي الفرع الأول: تعريف

ين ديالاقتصاترتبط بدخول الأعوان   تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بصلاحيات عديدة      
راغ تعتبر أنها سدت فللسوق الذي تضبطه وهو مايدخل في إطار الرقابة القبلية للسوق والتي 

رد تتخذ عادة  شكل  قرار فردي حيث أن هذا الإجراء ليس مجكبير تركته الدولة التقليدية  
ة د ذاته يمثل ضمانة تهدف لحمايحبل هو أكثر من ذلك حيث أنه ب  نيةشكلية أو روتيمرحلة 
  والمالي . الاقتصاديالنشاط 

محمد بعلي " هف، أما إصطلاحا فعر ستقرإقرره وأقره في مكانه فصد بالقرار لغة قي      
أثر  العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث على أنه  "الصغير

 .(1)قانوني تحقيقا للمصلحة العامة 

طنية الوكالة الو  ،لس المنافسةج، مالمصرفية ستثناء اللجنةإسلطات الضبط بمعظم  تتميز      
 شكل مسبقة ويأخذ هذا التدخل تتدخل بصفةف بنظام رقابي لاحقالمنجمية  للجيولوجيا والرقابة

عتمادات  قرارات فردية  ءا على بنا  بالدخول إلى السوق للمتعاملين تسمح  تتضمن رخص وا 
 .(2)معايير إنتقاء تنافسية 

لمشرع ايعتبر هذا الإختصاص من زاوية القانون الإداري امتيازا للسلطة العامة إعترف به      
توجه د ث أكيح(3)الصناعة والتجارة المكرس دستورياحرية  لهذه السلطات قصد تأطير مبدأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 08، ص 2005 م للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الإدارية ، دار العلو القرارات  ،محمد الصغيربعلي  (1)ـ
شكل تفويض صلاحية الترخيص للنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة طريقة جديدة لتحرير الاقتصاد بغية ي( 2)

 . ينالاقتصادي تشجيع المتعاملين

ولة فرع د رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، في القانون الجزائري ، الاقتصاديسلطات الضبط  بوجملين وليد، (3)
 .148، ص2007ــ  2006 ، الجزائر جامعة ،والعلوم الادارية ، كلية الحقوقومؤسسات عمومية 
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زم ا تستلنما  فهذه الحرية ليست مطلقة و  الاقتصادينحو اليبيرالية والإنفتاح  الجزائر بخطى ثابتة
ي ردية التاته القرارات الفه ومثال الدولة. التشريعات والتنظيمات القانونية التي تضعها مراعاة
ة جواز سفر لدخول مجال المال بمثاب الاقتصاديف المتعامل الحصول عليها من طر  يعتبر
 عمال في الجزائر .والأ

مكلف زير البين هيئات الضبط والو  في معظم الأحيان يعتبر هذا الإختصاص موزع       
بالقطاع وهذا لايعد تعدي على صلاحيات هيئات الضبط  خاصة ماهو مرتبط بالنشاطات  

 .(1)الإستراتيجية وذات الطابع السيادي 

 ، ة التأشير  ،الترخيص الإداري في اساسأتمثل تذه السلطة بحالات محددة بعينها تتعلق ه     
 التصريح البسيط إضافة الى الرخصة والإعتماد 

تتضمن  يأخذ شكل قرارات فردية  الاقتصادي لسلطات الضبط  التدخل الرقابي المسبق      
ذلك ل، نتقاء تنافسيةإ لى السوق بناءا على معاييرإبالدخول  للمتعاملين تسمح عتماداتا  و  رخص

بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة عاملا هاما في  يشكل نقل صلاحية الترخيص
 .(2)مار والنموثلمتعاملين وتثمين شروط الإستا لى تشجيعإ، يهدف الاقتصادي التحرير

 :الفرع الثاني : أمثلة عن القرارات الفردية 

الصادرة عن بعض السلطات عن بعض القرارات الفردية  يمثل الجدول الأتي أمثلة      
  :القانونيةبيعتها وكذا الضمانات وط الاقتصاديالمستقلة الضابطة للنشاط  الإدارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 36بري نورالدين ، مرجع سابق ،ص  (1)

  ، تخصص تر في الحقوق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماسفي القانون الجزائري الاقتصاديط ليات الضبأ، نداتي حسين (2)
 .  45، ص  2014ــ 2013إدارة أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة خميس مليانة ، 
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 ضمانة الطعن  طبيعة القرار الفردي  موضوع القرار الفردي  السلطة المختصة 
     القضائي                  

النقد  مجلس
 والقرض 

نشاء البنوك والمؤسسات إـ
 المالية.

فتح مكاتب تمثيل للبنوك 
 الاجنبية .

 عتمادإرخصة ثم 
 
 

 
 مجلس الدولة 

تنظيم  لجنة
ومراقبة عمليات 

 البورصة 

 عتماد الوسطاء إ ـ
شركات الاستثمار  عتمادإـ

 الراسمال المحدود ذات
 والمتغير 

عتماد الصناديق إ ـ
 المشتركة للتوظيف 

 دماعتإـ 
 عتماد النظام القانوني إـ 
 
 

  ـ اعتماد 

 
 
 

 مجلس الدولة  

سلطة ضبط البريد 
 لات اصتوالا

 الإلكترونية

 وأ نشاء و/إستغلال ،إ ـ
ستغلال الشبكات إ

 تصالات لإالعمومية ل
ستغلال وتوفير ا  نشاء و إ ـ

 الخدمات البريدية 

تصريح  ترخيص،، ـ رخصة
 ، اعتماد بسيط

 
 ترخيص، ـالتخصيص،

 تصريح بسيط  

 
 

 مجلس الدولة 

لجنة ضبط الغاز 
 والكهرباء 

 نتاج الكهرباء إ ـ
ـالوكيل التجاري للكهرباء 

 والغاز 

 ـ رخصة 
 ـ رخصة 

 مجلس الدولة 

الوكالة الوطنية 
للممتلكات 
 المنجمية 

 ستكشاف ـنشاطات الإـ 
 
 التنقيب  ـ
 
 ستغلال الإ ـ

 

 ستكشاف منجميإـرخصة 
 

 ـ رخصة تنقيب منجمي
 

 ستغلال منجمي إـ رخصة 

 
 
 مجلس الدولة  
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الوكالة الوطنية 
لتثمين موارد 
 المحروقات

                         مجلس الدولة   رخصة  نشاطات التنقيب 

سلطة ضبط 
 المحروقات 

 مجلس الدولة   امتياز  التنقل بواسطة الانابيب 

 (1المصدر )                               

  الاقتصادي( سلطة القرار الفردي لسلطات الضبط 1جدول )                   

 : المطلب الثاني            

 تقديم الإعتماد

السلطة و إعتماد من الهيئة أبعد الحصول على  إلا لايمكن ممارستها النشاطات بعض      
دون  تم( وهذا لايلفرع الأولعن القطاع أو النشاط المزمع المشاركة فيه )االضبطية المسؤولة 

رع و طبيعيا على مجموعة من الشروط )الفمعنويا كان أ سواءا  توفر الشخص الطالب للإعتماد
 .الثاني(

 : الإعتماد الفرع الأول : تعريف

ن بموجبها يمك  والتي  التي يتحصل عليها من الإدارة يعرف بأنه الموافقة المسبقة      
 .(2)و مالي ممتازأمن نظام ضريبي الإستفادة ة و الاقتصاديالمشاريع  للأشخاص تحقيق

 كن هنة المصرفية والذي يمكما يقصد بالاعتماد الترخيص الاداري اللازم لممارسة الم      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .150ص ،بوجملين وليد ، مرجع سابق  (1)
 . 09فتوس خدوجة ، مرجع سابق ، ص  (2)
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ثاني  دخول الى المهنة فهو يعتبرالتنظيمية لل الحصول عليه بعد استيفاء الشروط القانونية و
عد تستثنائي لممارسة العملية التجارية والتي إجراء إالحصول على الترخيص، وهو  جراء يعدإ

وعليه   عمال التجاريةهو حرية ممارسة الأفالاصل   تتميز بها المهنة المصرفية خصوصية
 .( 1)عتماد خص به المشرع البنوك والمؤسسات المالية الإ

ي الإذن بممارسة أو مزاولة مهنة معينة ففي النشاط المصرفي لايكتف الإعتماد يتضمن     
بمجرد الترخيص فعند الإنتهاء من إجراءات التأسيس يتطلب الأمر الحصول على الإعتماد 

د قانون النق من 42د والقرض وذلك طبقا للمادة من قبل مجلس النق (2)لمزاولة النشاط البنكي
لى حصول عللايمكن ممارسة بعض النشاطات المتعلقة بالقيم المنقولة الا بعد امثلا  .والقرض

 عتماد مسبق من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن ذلك :إ

 ــ ضرورة اعتماد الوسطاء في البورصة .

 سية ومشاريع أنظمة هيئات التوظيف الجماعي للقيماضرورة اعتماد لجنة للقوانين الاســ 
  لة .المنقو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ون ان، فرع قالماجستير في القانونلنيل شهادة ، مذكرة المجال المصرفي ، السلطات الادارية المستقلة فيحمدأعراب أ (1) 

 .  73، ص 2007بومرداس ، ، ، جامعة بوقرة الاعمال ، كلية الحقوق بودواو

 موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص دولة، محاضرات ات الإدارية المستقلة في الجزائرالسلط ،والي نادية (2)
 . 28، ص  2016اولحاج ، البويرة ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة اكلي محند  وممؤسسات
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 : منح الإعتماد  الفرع الثاني : شروط

ستيفاء كل إن يكون بعد أف من يرغب بذلك يجب إن الحصول على الإعتماد من طر       
مع المز  الاقتصاديالشروط المطلوبة قانونا حيث أن هذه الأخيرة منها ماهو متعلق بالمشروع 

يا أو عء كان طبي( وبعضها متعلق بالشخص الراغب في ممارسة هذا النشاط سواولاأإنشائه )
 .(اثانيا )يمعنو 

 : الاقتصاديأولا : شروط متعلقة بالمشروع 

ه المزمع إنشائه على الإعتماد لابد من أن تتوافر في الاقتصاديلكي يحوز المشروع       
ى ضافة إل( إ2الشروط التقنية )( و 1لمتطلبات المرفق العام ) مجموعة من الشروط من إحترام

 .( 3ي )ئحتمية حماية البعد البي

 ترام متطلبات المرفق العام :ـ إح1

ة يالاقتصادفكرة المرفق العام لاتقتصر فقط على القانون الإداري فبعض من القطاعات       
تخضع في نشاطها لنظام قانوني خاص فمثلا نشاط إنتاج الكهرباء والغاز بواسطة القنوات 

   .(1)يمارسه أشخاص خاضعون للقانون العام والخاص 

طاعي واة تتوافر في قستمرارية والمساأن بعض مبادئ المرفق العام المتمثلة في الإكما      
 . تصالات الإلكترونيةالمياه والإ

 ـ الشروط التقنية :2 

 إذا كان الإعتماد يخص مشروع الاستثمار كتراخيص التنقيب المنجمي ورخصة إقامة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء،   ،2006نوفمبر  26المؤرخ في  429-06مرسوم تنفيذي رقم  (1)  

 . 2006نوفمبر  29الصادرة في ،  76، ع ج ج ج ر 
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بقواعد  لك لاينفي تأطيرهايحكمها مبدأ المنافسة الحرة إلا أن ذ التيت الكهرباء والغاز آمنش 
اقة ة ، طبيعة مصادر الطيتتعلق أساسا بإحترام سلامة وأمن المنشات الفعالية الطاقو صارمة 
ية على القدرات التقن الاقتصاديفر العون ا، وتو اختيار المواقع وحيازة الأراضي الأولية،

 .(1)ة المالية والخبرة المهنية الاقتصادي

     ي في إطار التنمية المستدامة :ئإحترام البعد البيـ 3

أي  ة ، دراسة مدى التأثير على البيئة ،الاقتصاديمن أهم الأسس التي تحكم الأنشطة       
تم دمج ، وكذا مدى تأثيرها على الصحة العمومية ، فتحليل أثار الإستغلال على مكونات البيئة 

ضبط مبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  وتجسيده في النصوص المنشأة لهيئات ال
 ،(2)من قانون المحروقات  18المستقلة ومثال ذلك المادة  الاقتصادي

أن يعرض على سلطة الضبط القطاعية دراسة  عليه كل شخص قبل القيام بأي نشاطإن       
لمخاطر االبيني المتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير  التأثير البيئي ومخطط التسيير

 . (3)البيئية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  الإختصاص الرقابي لهيئات الضبط المستقلة ، أيت سعدي جميلة ،و أيت عمارة صورية  (1)

 .11، ص  2018، بجاية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، لحقوق ا كلية قانون عام للأعمال ،

 91الصادر قي ،  50، ع  ج ج يتعلق بالمحروقات ، ج ر 2005أفريل  28المؤرخ في  07-05قانون رقم أنظر ال (2)
 ، ، المعدل والمتمم  2005جويلية 

 .12أيت سعدي جميلة ، مرجع سابق ، ص وأيت عمارة صورية ( 3)
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 ثانيا : شروط متعلقة بالأشخاص :

ماإن  كل الراغبين في ذلكأمام  الاقتصاديفتح المشرع المجال للنشاط والعمل في القطاع      
مجموعة الشروط المطلوبة سواء كانوا اشخاص عامة أو خاصة ومهما كانت  همفي توافرت

 ( .2( أو أشخاص معنوية )1طبيعتها اي أشخاص طبيعية )

 ـ الأشخاص الطبيعية : 1

التي تمكنه من ممارسة نشاطه مجموعة من الشروط  يجب أن يتوافر في هذا الشخص      
ة الكفاء نجد منهافالثقة والإئتمان عنصران ضروريان في هذا المجال و  الاقتصاديالتجاري و 
 النزاهة .و المهنية 

 ـ الكفاءة المهنية : أ

قانون الكهرباء والغاز مثلا إشترط على المترشح الراغب في ممارسة نشاط الوكيل       
 ومؤهلات مهنية كافية . حسنة تجارية للغاز والكهرباء تمتعه بسمعةالتجاري 

 يةلتمتع بكفاءة مهنية كافية لتأدا ما مسييري المؤسسات المصرفية فألزمهم المشرعأ      
 .م أي خسائر مالية محتملة تميز بها المهنة ولتجنيب زبائنهمهامهم نظرا للخطورة التي ت

نية في أما عن التأمين وممارسة مهنة وسطاء التأمين فقد إشترط القانون إثبات تجربة مه      
 تجربة مدتها عشرة ة ز يان لاتقل مدتها عن عشرة سنوات وحالميدان التقني الخاص بالتأمي

 المالي ، القانوني ، أو التجاري في شركة أو مؤسسة سنوات في منصب مسؤولية في الميدان
  .(1)وطنية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 13، صسابق مرجع أيت عمارة صورية وأيت سعدي جميلة ،  (1)
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 النزاهة : ب ـ

لمسيرين مثال هذا الشرط متوفر في قانون النقد والقرض الذي يشترط تقديم قائمة بأسماء ا      
إضافة إلى ضرورة الرئيسيين وصفات الأشخاص المقدمين للأموال والمساهمين في المشروع 

 .تبرير مصدر هاته الأموال 

ة ، يالاقتصادمن مدى توافرهم على صفة النزاهة وكذا دراسة وضعيتهم  دإضافة إلى التأك      
شتراط التسيير الجماعي للمؤسسة المصرفية   .(1)المالية والإجتماعية وا 

 ـ الأشخاص المعنوية :2

الراغبة في الحصول على الإعتبارية   الأشخاص الواجب توافرها مجموعة الشروط     
 الإعتماد تتمثل في :

 ة :الاقتصاديأ ـ الشكل القانوني للمؤسسة 

سهولة  ة الكبرى لما توفره منالاقتصاديتعتبر شركة المساهمة الشكل النموذجي  للمشاريع      
 شركات فمثلا .(2)التعامل معها والإستثمار فيها من جهة كما أنها تمثل قوة لايستهان بها 

كل شفي تكوينها شكل شركة ذات أسهم ، أو شركة ذات التامين و/ أو إعادة التأمين فهي تأخذ 
  تعاضدي .

ا ممارسة الوساطة متى حصلت على أما البنوك والمؤسسات المالية في البورصة يمكنه     
  ة فيم من أن الشركات المرشحة للإعتماد لممارسة الوساطغعتماد من محافظ بنك الجزائر بالر إ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13، صسابق مرجع أيت عمارة صورية وأيت سعدي جميلة ،  (1) 
 قانون ،بن مدخن ليلة ، تأثير النظام المصرفي على حركة الإستثمار في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال (2)

 . 16، ص  2007ة ، كلية الحقوق ، جامعة جيجل ، الاقتصاديتخصص قانون الإصلاحات 
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شرع البورصة يجب ان تنشأ خصيصا لهذا الغرض وهذا مايشكل تناقض كبير في موقف الم 
 الجزائري .

  حد أدنى من الرأسمال : رب ـ توفي

تنص على انه " يجب أن يتوفر   التي 11ــ 03من الامر  88وذلك طبقا لنص المادة    
 ه نظامللبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الاقل المبلغ الذي يحدد

 اعلاه " . 62يتخذه المجلس طبقا للمادة 

 ة التي تخضع لنظام الإعتماد المسبق تنظمه احكام خاصةالاقتصاديإن تأسيس المؤسسات    
 خلافا لماهو في الشركات التجارية الخاضعة للقانون التجاري .

 ج ـ تقديم مشاريع القوانين الأساسية :

عليها (1)يجب أن يقدم مشروع مفصل لقانونه الأساسي فإذا كانت تتخذ شكل شركة مساهمة     
د تحرير قانونها الأساسي أمام الموثق بطلب من مؤسس او أكثر وأن تودع نسخة من هذا العق

لافي المركز الوطني للسجل التجاري وتشر صراحة الى ان ا  كان لأمر يتعلق فقط بمشروع وا 
 محل متابعات جزائية .

جب على هذه نفس الشرط يخضع له مؤسسي شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين ، في     
 تهاسمي، مقرها ، مدتها وتالخصوص هدفها الشركات أن تمتثل للقانون الاساسي الذّي يبين على

  .(2)وكذا الإلتزامات العامة بين الشركة والأعضاء وهيئات تسيير الإدارة والمداولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما لو تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية .( 1) 

 .  16فتوس خدوجة ، مرجع سابق ، ص   (2)
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  د ـ القيد في السجل التجاري : 

 يقع عبئ القيد في السجل التجاري على كل شخص معنوي وفروعه التي مقرها الجزائر       
متمتع بصفة التاجر بحسب الشكل كمقاولات استغلال المناجم ومقالع الحجارة مقاولات وال

التأمين وكل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة ، أو بحسب الموضوع التي تضم كل 
 بمختلف انواعها .الشركات التجارية الأخرى 

، ف طلب التسجيلملقيد في السجل التجاري أن يتضمن من الشروط الواجب استيفاؤها لل     
  .(1)الحصول على رخصة الممارسة ، أو الإعتماد المسلمة من طرف المصالح المختصة 

 : المطلب الثالث

 منح الرخص والترخيص

 ةفي اتخاذ قرارات فردي الاقتصاديحد مظاهر سلطة الضبط أعتماد كى الإإلبالإضافة       
 لكنهما مختلفان منأخران شبيهان من بعضهما نوعا ما من حيث التسمية  نيوجد أيضا نظاما
 .اني (هما الرخصة)الفرع الأول( والترخيص )الفرع الثحبث المضمون 

 الفرع الأول : الرخصة :

ن بعض المه  تمنحه السلطات العمومية بغية مباشرةتعرف الرخصة بأنها عبارة عن إذن       
 نةقرو مبناءا على طلب يقدم إليها وقد تكون الرخصة   وهي عبارة عن قرار إداري تصدره الإدارة

جراء  بدفع مبلغ مالي وهي بمثابة شرط لمزاولة   القانون هاضروري عندما يشترط جوهري وا 
  بعض الأنشطة المقننة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17فتوس خدوجة ، مرجع سابق ، ص   (1) 
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الحصول  العامة في طالبعلى الرخصة يتطلب توافر الشروط الموضوعية  الحصول     
 الأهلية: ـــ  عليها وهي

  المحل ــــ             

 السبب ــــ              

ت داخلية كان  وبالتالي يجب أن تستجيب لمتطلبات المشروعية  قرار إداريالرخصة تعد      
قواعد الإختصاص والشكل والإجراء ناهيك عن أو خارجية فيجب أن تحترم أثناء تسليمها 

فتر الشروط من أجل الإلتحاق بنشاط معين إلا بعد الإكتتاب في دإذ لايمكن  .(1)التسبيب
كتساب صفة القائم بالنشاط و  كون ذلك في حالة ممارسة يالحصول على رخصة الممارسة وا 

على شخص نشاط معين ثم يرغب في ممارسة فرع أخر في ذلك النشاط وينطبق هذا مثلا 
ثبت ييشترط التنظيم فيمن يريد ممارسة هذا النشاط أن نشاط استيراد المواد الصيدلانية حيث 

يمه شط مسبقا في نشاط التوزيع ويتم الإثبات بتقدنا، أي أن يكون موزع بالجملةصفة متعه بت
 .الرخصة قة لأصلإلى جانب الملف المشروط قانونا نسخة مطاب

يم لغرض تنظ  الإدارةالرخصة الأداة الأكثر بساطة والاقل تعقيدا حيث تشترطها  تمثل      
قل بعض المهن البسيطة كما في قانون المناجم ، وعلى استعمال الرخصة لتنظيم النشاطات الأ

 . (2)أهمية والأكثر بساطة كالتنقيب المنجمي على المواد المعدنية لمدة سنة 

 لحصولامارسته على مستوى السوق الجزائرية للتأمين إلا بعد م مثلا نشاط التأمينات لايمكن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ن لمستهلكياين وحقوق الاقتصاديمنقور قويدر ، السلطات الإدارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملين  ( 1) 
،  2015ة ، سن 2، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد بن احمد ، وهران  - دراسة مقارنة -

 .  116ص

 . 28ص  مرجع سابق ، والي نادية ، (2)
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، يوافق عليها بموجب مرسوم تنقيذي على رخصة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات و  
سلطة  م الكهرباء والغازللجنة تنظي  المتعلق بالكهرباء والغاز 01-02رقم منح القانون  كما

وط نجاز وتشغيل المنشأت الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطتسليم الرخص لإ
  المباشرة للكهرباء وقنوات الغاز .

 الفرع الثاني : الترخبص :

ل إن الترخيص هو الإذن الذي تمنحه السلطات الإدارية أو القضائية لشخص للقيام بعم     
ية قانوني معين لايستطيع هذا الشخص القيام به بمفرده نظرا لعدم أهليته أو سلطاته العاد
ع المحدودة . فالترخيص هو عمل تسمح بموجبه سلطة إدارية لمستفيد بممارسة نشاط أو التمت

 .(1)والتمتع بهما خاضغان للحصول على ترخيص بحقوق ممارسته 

نفرادي من شأنه ان يرفع أو يزيل منع قانوني إيوصف الترخيص بأنه تصرف قانوني       
 .(2)معين ، كما يعتبر وسيلة للرقابة السابقة 

تيازات لترخيص هو الإذن الذي تمنحه السلطات الإدارية المستحدثة كإمتياز من إمبعتبر ا      
ي ة من خلال التدقيق فالاقتصاديالسلطة العامة تبسط من خلاله رقابتها على بعض الأنشطة 

 الحقوقب  مطابقة الشروط القانونية والتقنية بما يسمح للمؤسسة المستفيدة من الترخيص بالتمتع
خيص لتزامات قانونية متعلقة بممارسة النشاط موضوع الترخيص ، سواء كان التر إ ويرتب عليها

  ة القطاعية مع مراعاة ماالاقتصاديو على مستوى المشاطات مستوى أي نشاط اقتصادي أعلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 64عراب احمد ، مرجع سابق، صا( 1)

   انون ، بن يخي رزيقة ، سياسة الاستثمار من نظام التصريح الى نظام الاعتماد ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الق (2) 
    ، 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، فرع قانون عام ، تخصص قانون اعمال ، 

 .67ص 
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  .(1)يرد من نصوص قانونية خاصة في إجراءات الاعتماد 

لى عممارسة رقابتها لاله للإدارة أو السلطات العامة إجراء يمكن من خ يمثل الترخيص      
والتي  ،دراسة مدققة ومفصلة كل على حدى  بعض الانشطة بحيث تخضع هذه الاخيرة إلى

ستغلالها  ستهار أو تقبل مماص يممارستها وتمتنع عن تقديم الترخ رفضساسها أعلى تقرر  ع موا 
إحتفاظها بصلاحية وضع شروط متباينة من نشاط لأخر ومتناسبة مع النشاط حسب أهمية 

مر بممارسة رقابتها  يشكل مستوخطورة هذا الاخير وهذا النوع من الإجراءات يسمح للإدارة 
 مثل هذه الانشطة . ل

ن مجموعة من الشروط لك إستيفاء يتم دونى الترخيص لمزاولة نشاط ما لالحصول علا إن     
من غير الممكن توحيد هذه الشروط لجميع أنواع التراخيص أو بالنسبة لمختلف النشاطات 

رخيص ، إذ لايمكن تصور منح تتقديم الطلبميعها تقوم على أساس المراد القيام بها إلا أنه ج
، لأنه يمثل عنصر الترخيص أمام سلطة الضبط المعنيةتقديم طلب من الشخص طالب دون 

 .ار في الحالات الخاصةالسبب في وجود هذا القر 

لتي ات أشكال الرقابة على النشاطات الأكبر تعقيدا فهو مرتبط بالنشاطا أحدفالترخيص هو     
 وجبستي، مثلا النشاطات المصرفية نظرا لحيوية واستراتيجية القطاع مالية معتبرةتتطلب قدرات 

حيث يتخذ مجلس النقد والقرض  .(2)أي مؤسسة مالية  الحصول على ترخيص لإنشاء بنك أو
 القرار الفردي المتمثل في الترخيص في الحالات التالية :

 اد.تميل قوانينها الاساسية وسحب الاعــ الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ور المح ،تخصص قانون اعمال ،وجهة لطلبة السنة الثانية ماسترم الاقتصادي، محاصرات في قانون الضبط صولي الزهرة (1) 

 . 6، ص  2022، بسكرة ، علوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والالثاني

 . 28والي نادية ، مرجع سابق ، ص ( 2)
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 ــ الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية .   

لا مكن االبريد والإتصالات من طرف المتعاملين في القطاع لاي أيضا الدخول الى سوقو       
 .(1)المخولة قانونا لذلك تصالات الإلكترونيةيد والإالبر سلطة ضبط بترخبص مسبق من طرف 

تخضع إجراءات منح الترخيص الى اجراءات تمهيدية تتمثل في انه كل شخص طبيعي او و 
خاضعة للترخيص ، بدءا بتكوين ملف إداري معنوي يريد ممارسة نشاط من بين النشاطات ال

رساله حيث يخضع لتحقيق من طرف مصالحها  ،تصالاتالى سلطة ضبط البريد والإ وا 
المختصة الى إجراءات الترخيص النهائية حيث أنه بعد الإنتهاء من دراسة الملف تصدر 

وصول مع إشعار بالالسلطة قرارها بالموافقة أو الرفض وتعلنه لطالبه كتابيا في رسالة مضمنة 
 وهذا في أجل شهران من تاريخ إستلام الطلب .

 .يع لترخيص مسبق من مجلس المنافسةكما نجد قانون المنافسة الذي يخضع التجم     

 : الرابعالمطلب 

 التصريح البسيطتقديم  

طالة وا  ن تراكم الملفات بغية التخلص من العراقيل التي قد تواجه المستثمرين والحد م       
لبسيط بفعل تعقيد الإجراءات والمماطلات الإدارية تم إيجاد نظام يعرف  بالتصريح ا معالجتها

كما أن بعض هيئات الضبط  والذي نقصد به )الفرع الأول ( لتسهيل الدخول الى السوق 
  تستعمله )الفرع الثاني (. الاقتصادي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رونية ، ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكت 04 – 18من القانون  36و 35و  34المواد أنظر ( 1)
 سالف الذكر .
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 : التصريح البسيط الأول : تعريفالفرع 

في إنجاز إستثمار في رغبته كتوب يعبر من خلاله المستثمر عن نه إجراء مأيعرف       
ضمن  و الاقتصاديالقانون والقطاع  نشاط إقتصادي لإنتاج السلع والخدمات يدخل ضمن

لتي الشكلية ايمثل أنه إذ  .(1)الاقتصاديجال منطاق الرقابة التي تمارسها هيئات الضبط في ال
بها  يعترف ، تمثل بالنسبة للقائم بها الإدلاء للسلطة بوقائعلبا ماتكون معلقة أو محددة المدةغا

 .لسلطة ارقابة ملتزامات أو شخصيا عادة ماتفرض لغرض إخضاع المصرح لمجموعة من الإ

راد بإعلام يهدف إلى إلزام الأف لحات مختلفة لنظام قانوني واحدللتصريح عدة مصط      
بط الإداري بممارسة نشاط معين إذ يشترط الإبلاغ عنه خلال مدة معينة بغية ضسلطات ال

 ي طابعابالترخيص لأنه يكتسالسماح للإدارة من مراقبة أثار النشاط ويعتبر أقل تعقيدا مقارنة 
وع ، كما أنه لا يتضمن بيانات مشددة وبالتالي فهو مجرد تصرف يقوم به صاحب المشر مبسطا

 لإعلام السلطة المختصة عن طبيعة المشروع المراد إنجازه .

ن كل شخص رقابة السابقة لسلطات الضبط حيث أحد مظاهر الح البسيط أيأخذ التصري    
لخدمة، إيداع تصريح برغبته بالإستغلال التجاري لهذه اخاضعة لهذا النظام  يريد استغلال خدمة

حيث تفوم سلطة الضبط بتحديد شروط الإستغلال التجاري للخدمة او النشاط الخاضع لهذا 
 .(2)حترام هذه الشروطفي الحصول على التصريح بإالنظام ويلتزم الشخص الراغب 

 حريةمن أقل الصور مساسا بالضبطي وهو أحد صور التنظيم ال( 3)يعتبر التصريح  إذ     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18أيت سعدي جميلة ، مرجع سابق ، ص وارة صورية أيت عم (1)
 . 398فارح عائشة ، مرجع سابق ، ص  (2)

نشاط أخف وطأة على ممارسة النشاط من نظام الترخيص، إذ يترتب على عدم المعارضة فيه أن يصبح النظام هذا اليعتبر ( 3)
 المخطر عنه نهائيا غير قابل للتعديل أو الإلغاء.
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ا الترخيص لم يعد يمثل ضرر مشرع فيها أن محل ليه في الحالات التي يرى الإويتم اللجوء  
على النظام العام بحيث لم تعد هناك حاجة لفرض نظام الترخيص على هذا النشاط أو على 

 .يح بدلا من إطلاقه من كل القيود العكس من ذلك الإتجاه الى تقييد النشاط بنظام التصر 

 الفرع الثاني : أنواع التصريح البسيط :

تصريح عتراض )أولا ( والقترن بحق الإميح وهما التصريح اليوجد نوعان متباينان من التصر     
 مقترن بحق الإعتراض )ثانيا( .الغير البسيط 

 أولا : التصريح البسيط المقترن بحق الإدارة في الإعتراض :

نات يكون للإدارة الحق في الإعتراض على منح التصريح وذلك إذا لم يكن مستوفيا للبيا     
 . (1)القانون ولذلك فإنه في هذا النوع يقترب من نظام الترخيصوالأحكام التي يقرها 

ابة قبل حتى القيام بعملية الرق فالسلطة المسجلة للتصريح تمنح بالمقابل وصلا بذلك ،    
لا إكون للإدارة ذلك للمعلومات المصرح بها ولايكون لها هذا الحق حتى تمنح الوصل ولاي

يحق  فهذا يعني أنهبموجب نص قانوني ، فإذا ماتم منح ذلك الحق لها الرقابة قبل منح الوصل 
 لها معارضة التصريح .

 مقترن بحق الإعتراض : الر غيالتصريح البسيط  ثانيا :

عليه لايكون في هذا النوع من التصريح الحق للإدارة في الإعتراض على ممارسة النشاط و      
عاقة ئية إساليب الوقافهذا النوع من التصريح يقع في دائرة وسط بين الإذن والإباحة لأنه أقل الأ

 لنشاط وذلك قياسا ومقارنة بالإذن أو الترخيص .اللحرية أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19أيت عمارة صورية وأيت سعدي جميلة ، مرجع سابق ، ص (1)
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 البسيط : الفرع الثالث : شروط التصريح

لابد أن تتوفر فيه الشروط  التصريح البسيط على  الاقتصاديلحصول صاحب المشروع      
 الموضوعية العامة ــ الاهلية ــ السبب ــ المحل 

 الاقتصاديإضافة إلى الشروط الخاصة التي تختلف باختلاف المجالات وقطاع النشاط     
 .وممارستهمشروع في الدخول إليه الذي يرغب صاحب ال

ت الإلكترونية يتعلق باليريد والإتصالا 04-18من القانون 37مثال ذلك ماجاءت به المادة     
 على انه كل متعامل يريد استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام التصرح

  . تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبطالبسيط ملزم بإيداع 

 أما فيما بتعلق بإجراءات التصريح البسيط فيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد      
سلطة الضبط دى ممارسة خدمة من الخدمات التي تخضع للتصريح ، ايداع ملف اداري ل

المختصة في أجل شهرين من تاريخ إستلام التصريح المثبت بوصل إشعار إستلام من أجل 
لخدمة لنظام التصريح البسيط . في حالة رفضها تسجيل التصريح التحقق من خضوع هذه ا

قابل ميكون لزاما عليها تسبيب ذلك ،أما في حالة قبولها تسجيله تسلم للمتعامل شهادة تسجيل 
  .(1)دفع الإتاوة المتعلقة بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وق ، في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحق الاقتصاديفرحاتي نجمة ،أليات الضبط و  تتاح زهرة( 1) 

، 2020ــ 2019برج يوعريريج ،  جامعة محمد البشير الابراهيمي ، السياسية ،، كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون اعمال
 .47ص 
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   هذه الرقابة والمعروفة بالرقابة العلاجية علىقتصادي تمارس سلطات الضبط الإ      
 تواجده في السوق ، والهدف من هذه الرقابة تفادي اي تجاوزات خلالالمتعامل الاقتصادي 

     ومخالفات في مراحلها الاولى وكذا المحافظة على استقرار المؤسسات باتباع طريقها
 .( 1)القانوني المرسوم لها وذلك باستعمال عدة طرق كالرقابة المستندية والرقابة الميدانية

الحصول على  عن طريققتصادي بة اللاحقة عند ممارسة النشاط الإتتم ممارسة الرقا   
     ن زمة التي يتم ملاالمعلومات والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط والقيام بالتحقيقات ال

 .(2)خلالها مراقبة مدى احترام قواعد السوق والمنافسة من طرف الفاعلين 

    لممارسة من قبل هيئات الضبط وخصوصا هيئات الضبط فيإن الرقابة اللاحقة ا     
   تالمجال الإقتصادي مؤطرة قانونيا وذلك من الناحية الدستورية والإجرائية وكذا العقوبا

سة يئات الضابطة وفي إطار ممار ( كما أن هاته الهالصادرة عن هاته الهيئات )المبحث الأول
ع بها التي لاتتمت والاساليب الخاصة بهابعض الأليات  نتهج حقة تامها وخاصة الرقابة اللامه

 (.)المبحث الثاني نظيراتها من الهيئات الادارية المستقلة 

 

 

 

                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة فهي لميدانيااما الرقابة  ،متعلقة بنشاط المتعامل الاقتصاديالرقابة المستندية هي التي تتم بفحص الوثائق والمستندات ال (1) 
 ة حول نشاط المتعامل الاقتصادي .اجراء مختلف التحقيقات الجوهري

 .47ص  ،مرجع سابق  فرحاتي نجمة ، و تتاح زهرة(2)



 الفصل الثاني                          التدخل الرقابي اللاحق لهيئات الضبط الإقتصادي
 

49 
 

 المبحث الأول

والعقوبات المحتملة لتّدخل الرقابي  التأطير القانوني  

    إن إنشاء هيئات الضبط الاقتصادي كان ضروريا للسيطرة على السوق وتنظيمه       
فع الفصل بين السلطات مما دبمبدأ ، لكن هذا شكل مساسا السوقوذلك بعد تبني منهج إقتصاد 

 نفيذية دستوريا كي لايشكل إعتداءا على صلاحيات كل من السلطتين الت  الى تأطيره
ف ردع بهد، و  لتأطير الإجرائي )المطلب الثاني(( إضافة الى اوالتشريعية )المطلب الأول

 و المساس بالمنافسة الحرة وغيرها يمكن لسلطات الضبط أالمخالفين لاحكام القانون 
الإقتصادي ممارسة إختصاصها القمعي وذلك في إطار الرقابة اللاحقة فتتمتع بصلاحية 

 ( .بات سالبة للحقوق )المطلب الثالث( وعقوبات مالية )المطلب الرابعإصدار عقو 

:المطلب الأول  

للراقبة اللاحقة  التأطير الدستوري  

إن تمتع سلطات الضبط الإقتصادي بصلاحية القمع والردع ما يمكنها من توقيع       
مساسا بمبدأ الفصل  يشكل  المنتهكين للقوانين والنصوص التنظيمية العقوبات على المخالفين و

       لدستوري الفرنسيالفرع الأول( وهو مانجد حله وتبريره عند المجلس ا)بين السلطات 
                                                                              .)الفرع الثاني (
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 إشكالية الفصل بين السلطات : الفرع الأول :

ي الذي الم ومن بينها التشريع الجزائر يوجد مبدأ قانوني ثابت في تشريعات معظم دول الع      
 :وهو مبدأ مكرس دستوريا حيث أنلة يقضي بالفصل بين السلطات الثلاث المشكلة للدو 

 .لى سن القواعد والنصوص القانونيةـــ السلطة التشريعية تعمل ع  

 .مان تطبيق القوانينتنفيذ وكذا ض التنفيذية تسهر علىـــ السلطة   

       ن .صدر الأحكام والعقوبات ضد مخالفي القانو ـــ السلطة القضائية توقع الجزاءات وكذا ت  

تقلة ذات فإن إنشاء السلطات الإدارية المس لذلكالمهام والسلطات  على توزيعالدولة  تقوم      
تظطلع بإختصاصات  ها عارضا مع مبدأ الفصل بين السلطات كونت يشكل الطابع العقابي

لى قب عللقاعدة القانونية هي ذاتها التي تعا ن غير المعقول أن الهيئة الواضعة، فمقضائية
 لقد كما (1)اأن يوقع العقوبة التي يتولى بنفسه تفسير أنظمته ن للشخصمخالفتها إذ لايمك

خرقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مبدأ الفصل بين السلطات مرتين وذلك بحجة 
 . بسلطتي التنظيم وتوقيع العقوبات تمتعها

 ق عموما ب:لإشكال المثار في هاته الحالة يتعلإن ا    

 ـــ مبدأ التخصص في السلطات فهاته الهيئات إدارية وليست قضائية.       

سه في ـــ مبدأ الفصل بين السلطات قائم على فكرة عدم الجمع بين سلطتين وهو مالانلم       
 هذه الهيئات . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثر أمخبر  ،04أل مبدأ الفصل بين السلطات،ع ، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة وماعيساوي عز الدين (1)
 .  210الإجتهاد القضائي على حركة التشربع ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،،ص
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س ن مؤيد ومعارض نظرا لما تشكله من مساممسألة جدلا كبيرا بين القفهاء أثارت هذه ال   
بمبدأ الفصل بين السلطات فالإعتراف بالسلطة التنظيمية لبعض هيئات الضبط الإقتصادي  

سلطة توقيع العقاب يعد جمعا لسلطتين في أن واحد وهي مسألة غير عادلة وفي نفس الوقت 
 بحكم ان الجهة المصدرة للنص التنظيمي هي ذاتها المسؤولة عن تطبيقه .

اضي في بعض الدول تفرق المحكمة الدستورية بين المخالفات الجنائية التي يختص بها الق    
التي  تصادي أين يكمن مجال التدخل الإداري ومنهاوالمخالفات التنظيمية الخاصة بالقطاع الإق

 تعتبر أن الوكالات المستقلة بإمكانها الحصول على تفويض من المشرع لحق تحديد مخالفات
 . (1)خاصة وتطبيق العقوبات المنجرة عنها

 : ارات المجلس الدستوري المتعلقة بفي فرنسا وفي بعض قر  كما   

 المجلس الأعلى للمجلس السمعي البصري ـــ      

 المتعلق بلجنة عمليات البورصة ـــ       

 الحل الدستوري :الفرع الثاني : 

 لتقنين ممارسة هذا الإختصاص : المجلس الدستوري الفرنسيتدخل    

تأدية ـــ لايمكن منح هذا الإختصاص لسلطة إدارية مستقلة إلا ضمن الحدود الضرورية ل       
 مهامها .

ءمة ممارسة هذه السلطة مع التدابير الموجهة لحماية ختصاص ملاإـــ يعود للمشرع      
 .(2)الحقوق والحريات المكفولة دستوريا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .173بوجملين وليد، مرجع سابق، ص  (1)

  . 46ص، جغلاف حنان ، مرجع سابق  (2)
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ري القمع الإداري المعترف به لسلطات الضبط لايتعارض حسب  الإجتهاد الدستو وعليه فإن    
دابير لفصل بين السلطات ومن ثم فإن معظم السلطات الإدارية المستقلة مؤهلة لإتخاذ تأ اومبد

هذا عقابية تعبر عن ممارسة عادية لإمتيازات السلطة العامة والتي تشكل الأساس القانوني ل
 . (1)التدخل

 بين إن تحقيق الهدف من الضبط الإقتصادي يقتضي تجميع عدة ووسائل وأليات متفرقةف      
 بمراقبة كل يسمح للهيئات الإدارية المستقلة . هذا التجميععدة سلطات في يد سلطة واحدة

ن فإ تينكلفة بضبطه عكس الرقابة القضائية، أو الإدارية التقليدية، في هاتين الحالالقطاع الم
قيق ، والفصل بين مهام المتابعة والتحسلطة القضائية والسلطة التنفيذيةصل بين الفكرة الف

وتحت  الإختصاصات عدة هيئات بإختصاصات مختلفة. وعلى ضوء هذهوالحكم يتطلب تدخل 
ن أوهي التنظيم وتوقيع العقوبة في ( 2)غطاء الفعالية فإن القانون منحها إختصاصات متنوعة 

 .واحد دون أن يشكل ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات 

يدي يمكن القول أن سلطة العقاب الهدف منها إيجاد حلول غير مألوفة في القانون التقل     
 لمرادالضبط المجالات الإقتصادية فالهيئات الإدارية المستقلة تتصدى لكل خرق لقواعد القطاع 

زالة إ زن في السوق وبالتالي يظهر دورضبطه عن طريق فرض عقوبات من أجل إحداث التوا
اية غلي التجريم بواسطة الهيئات الإدارية المستقلة  في ضبط قطاعات النشاط الإقتصادي والما

المتعاملين الإقتصاديين في السوق يستوجب إحترامه حتى تكون  العقاب رقابي ردعي لبقية
  حقوق المستهلكين يالإقتصاد وتحممنافسة نزيهة وشفافة في السوق مما ينعكس إيجابا على 

 .(3)المكرسة دستوريا لحماية الحقوق والحريات الأساسية 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 175بوجملين وليد ، مرجع سابق ، ص (1)

 . 35، ص نور الدين، مرجع سابقبري (2)

 . 32والي نادية ، مرجع سابق ، ص  (3)
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: المطلب الثاني  

يةالقمع للسلطة طير الإجرائيأالت  

قيد هو مؤطر وملطات الضبط بالصلاحية القمعية غير مطلق أو حر إنما ستمتع يعتبر      
ناسب مع الضمانات القانونية والإجرائية )الفرع الثاني (. )الفرع الأول( إذ يجب أن ي  

  تقييد العقوبات الإدارية : ول :الفرع الأ              

رسم المجلس الدستوري الفرنسي المعالم الرئيسية للوظيفة القمعية لسلطات الضبط       
الجنائي فإذا كانت الإقتصادي ، وهو قمع إداري قريب ومختلف في نفس الوقت عن القمع 

 لكنها (العقوبات الإدارية يمكن ان تتخذ اشكالا مختلفة )عقوبات سالبة للحقوق وعقوبات مالية 
ق ل فإنه ينطب. لكن في المقابمن الأحوال عقوبات سالبة للحرية لايمكنها ان تكون بأي حال

 .(1)النظام الإجرائي للعقوبات الجزائية  عليها نظام قريب من

في تنظيم نطاق أن المشرع حر قرارات المجلس الدستوري الفرنسي ر من خلال يظه      
لنوع ، فمرونة تدخل الدولة في المجال الإقتصادي والإجتماعي يتطلب هذا االعقوبات الإدارية

قلة شترط من أجل ممارسة الهيئات الإدارية المستإطة القمعية لكن القاضي الدستوري من السل
 لهذه السلطة القمعية شرطين : 

 ـــ أن لا تكون هذه الإجراءات سالبة للحرية .   

ة ـــ خضوع هذه السلطات القمعية للضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفول   
 .(2)دستوريا أي خضوعها لذات المبادئ العقابية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 175بوجملين وليد ، مرجع سابق ، ص (1) 

 . 215جغلاف حنان  ، مرجع سابق ، ص  (2)
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 الضمانات الإجرائية والقانونية لتوقيع العقوبات :الفرع الثاني : 

مام أإن النظام العقابي المتبع أمام سلطات الضبط يخضع لنفس النظام الإجرائي المتبع      
 رام الضمانات والمبادئ التالية:حتأي أنه يخضع لإ.القاضي الجزائي

 ــ عدم رجعية القوانين .

 .ــ قاعد تناسب الوقائع والعقوباتـ

 .(1)ـــ ضمان حقوق الدفاع 

 ـــ مبدأ الخضوع لرقابة القاضي .

 ـــ تسبيب العقوبات .

 ـــ مبدأ شرعية وشخصية العقوبات .

  ـــ استقلالية وحياد القضاء .

 كدؤ منه التي ت 164لاسبما المادة  2020سه في الدستور الجزائري لسنة هو ماتم التماو      
 من المحافظة علىعلى أن السلطة القضائية تهدف إلى حماية المجتمع والحريات العامة وتض

 .حقوقه الأساسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديسمبر       30ي ، مؤرخ ف 442-20المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020من دستور  175أنظر المادة  (1)

.المعدل والمتمم للقانون           2020ديسمبر  31، الصادر  82المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر ج ج ،ع  2020
 . 2016مارس  7مؤرخ في  14ج ر ج ج ، ع  ، المتضمن التعديل الدستوري ، 2016مارس  6المؤرح في  16-01
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  ابالإجرائي المتبع في سلطة العقالنظام 

 نظام إجرائي حمائي يتعلق باستقلالية

سلطات الضبط ذاتها وحياد   

 

 نظام إجرائي حمائي لحقوق الدفاع

من خلال إيجاد أليات من شأنها 

تقلال سلطة الضبط ضمان حياد واس

إتجاه الأطراف المعنية سواء في 

منح رخص الإستغلال ورقابة إجراء 

التحقيق أوتسليط عقوبة إدارية ، 

ويقوم هذا النظام على الضمانيين 

 التالي :

 ــ نظام التنافي بين الوظائف .

 ــ حالات المنع سلطات الضبط ذاتها

العامة يعد حق الدفاع ثاني المبادئ 

للقانون بعد شرعية العقوبات وهو مبدأ 

كلاسيكي يخص كل إجراء يهدف إلى 

معاقبة شخص ما حيث يظهر القاضي 

أكثر صرامة اتجاه   السلطات التي 

تتجاهل هذا المبدأ بإلغاء كل  عقوبة 

متخذة دون السماح للمعني بالدفاع  عن 

 نفسه
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: المطلب الثالث  

ماليةالالعقوبات غير   

لق عليها عادة العقوبات المقيدة وهي العقوبات التي لا تتعلق بالذمة المالية لمرتكبها ويط     
حد مظاهر هذا النوع من العقوبات )الفرع الأول ( التي أالسالبة للحقوق بالرغم من كونها و أ

               الثاني (.تنظيمات )الفرع الو أمستقلة في حالة مخالفة القوانين تسلطها هيئات الضبط ال

مالية :الغير الفرع الأول: تعريف العقوبات   

بق تطالتي شد قسوة من العقوبات المالية أوهي  .سالبة للحقوق العقوباتقد تكون هذه       
هي عقوبات توقعها ف عتبارية .إشخاص ألطبيعية وعلى المتعاملين بصفتهم على الاشخاص ا

و أداري إها ترخيص دارية فإذا كان محلل المخالفة الإمح دارة بحيث تكون منصبة علىالإ
 لغائه .إو أخولفت ضوابطه كانت العقوبة سحبه عتماد إ
 

بسابقتها  وقد تكون عقوبات مقيدة للحقوق وهي العقوبة المصنفة في المرتبة الثانية مقارنة      
ا بحكم أنها تمس بحقوق المخالفين بشكل مؤقت وتتمحور في كل من وقف المهام والنشاط مؤقت

 .(1)وسحب التراخيص بصفة مؤقتة 
 

لتحذيري الذي يتسم به هذا فبحكم الطابع الإصلاحي واكما قد تكون عقوبات معنوية        
قتصارها على تحذير المتعاملين المخالفين من تكرار مخالفاتهم وق د الصنف من العقوبات وا 

 تناولها المشرع من خلال ثلاث مظاهر تتمثل في :
 

 ـ الإنذار وهو عقوبة معنوية تأتي كدرجة أولى في سلم العقوبات التأديبية ، يستهدف   
 . (2)بالأساس تحذير المخالف من تكرار مخالفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             تقارمختار، تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الإقتصادي في ظل التشريع الجزائري ، اطروحة دكتوراه( 1) 

    ، 1019ـ-2018جامعة غرداية ، ، السياسية  ، كلية الحقوق والعلومنون عام إقتصادي القانون العام، تخصص قا في
 .153ص

 . 155مرجع نفسه ، ص ( 2)
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 وهو أكثر حدة وقوة من الإنذار لطابعه الإحتقاري والمستنكر للمخالفة .ـ التوبيخ    
 
 

شر عقوبة تأديبية شديدة تمس بسمعة الأشخاص وتزعزع الثقة بهم وذلك بنـ نشر القرارات    
 وشهر قرارات العقوبات الصادرة عنها .

 

 غير المالية : أمثلة عن العقوبات الفرع الثاني :
 
ق ن العقوبات السالبة للحقوق تندرج بخصوص الرخصة في التعليإفمجال الاتصالات  في      

        يوم الى التعليق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح بين شهر  30الكلي او الجزئي لها لمدة 
وفي حالة عدم امتثال المتعامل عند انقضاء  .شهر او تخفيض مدتها في حدود سنةأ 03الى 

وذلك حسب نص (1)هذه الاجال يمكن ان تتخذ ضده سلطة الضبط قرار سحب نهائي للرخصة 
لمتعلقة بالبريد االمحدد للقواعد العامة  04-18رقم  من القانون 131و 36 المادتين

 . تصالات الإلكترونيةالإو 
 

ن الكهرباء والغاز في حالة التقصير الخطير افي مجال الطاقة يمكن للجنة ضبط و       
كما يمكنها في حالة التقصير  ،ة لفترة لاتتجاوز سنةأتسحب مؤقتا رخصة استغلال المنش

 .(2)الخطير سحب الرخصة كليا 
 

  في المجال المصرفي فان مجلس النقد والقرض وفي اطار صلاحياته ووفقا للمادة  أما     
د من يمكنه سحب الاعتما المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،  11-03الأمرمن  62

ا لم كذلك اذ ، البنوك والمؤسسات المالية في حال لم تلتزم بالشروط التي يخضع لها الاعتماد
  شهر. 12يتم استغلال الاعتماد خلال مدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 403فارح عائشة ، مرجع سابق ، ( 1) 
 قرار السحب .حالات التقصير المعاين يجب ان تسجل صراحة في  (2) 
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ن بالمؤسسات المالية والبنوك ذلك لأن تحل أخطر عقوبة يمكن أعتماد يشكل سحب الإ     
 فسحبها يعتبر بمثابة نهايتها مايتبعها ساسي لنشأتها وبداية حياتهاأالحصول عليه شرط 

 المؤسسة ونهاية دورة حياتها . (1)تصفية
 

وذلك  (2)بنك 18لى إية الناشطة في القطاع اليوم وصل ن عدد البنوك والمؤسسات المالإ      
ك عتمادات العديد من البنو إبسحب   خيرةالأ المصرفية خلال الفترة  اللجنة  قامت بعد أن

 ومثال ذلك  :

 . ــ بنك الخليفة        

 .ــ البنك التجاري والصناعي الجزائري        

 . ية الجزائريةــ الشركة المصرف        
 

 هيتي تمس الأشخاص الطبيعية والمتعلقة بمسيري المؤسسات المالية فما العقوبات الأ     
ائم ثر مع تعيين قكأ، التوقيف المؤقت لمسير أو لياتض العمتتراوح بين المنع من ممارسة بع

وذلك حسب نص المادة  .(3)نهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاصإبالإدارة مؤقتا، 
  .مالمعدل والمتم المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم  القانونمن  114

حدى العقوبتين على ممثلي المؤسسة إلمصرفية السلطة في اختيار تطبيق كما للجنة ا     
 : ة الأمر بتالمؤسسة المصرفية بصفته الطرف المسؤول عن وجود المخالفة المثب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ق ، كلية الحقو الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي ،  عز الدين ،عيساوي ( 1) 

 . 218، ص  2007ماي  24و 23يومي  اية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بج . اديةوالعلوم الاقتص
 

 مؤسسة مالية . 12بنوك عمومية كبرى و 6وتقسم الى (2)

 .53سابق، صفرحاني نجمة ، مرجع و تتاح زهرة ( 3)
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نهاء مهام المسيرــــ   .(1)وقف وا 

 نتزاع صفة الممثل منه.إ ـــــ 

أما مجلس المنافسة فهو لايمارس نشاطه على قطاع معين بحيث يراقب كل نشاطات       
 مكنيي الإنتاج والتوزيع والخدمات ولايرتبط بالمتعاملين الإقتصاديين بعلاقات سابقة وبالتال

ات الادارية ن الهيئأعتماد غير حب الترخيص او سحب الإعقوبات كسنه يصدر أتصور 
 بقة ضمن أنظمة مختلفةخرى نجدها ترتبط بالمتعاملين المخاطبين بعلاقات ساالمستقلة الأ
ن نا سابقا لكين هذه الهيئات تسلط عقوبات على هؤلاء المتعاملين وذلك كما رئإوبالتالي ف

ناديين عقوبات على جميع المتعاملين الإقتصالمنافسة يمكنه أن يوقع  مجلس كانو تحت  وا 
 .خرى أرقابة هيئات 

أما فيما يخص نشر القرارات فقد جسدها المشرع في المجال الإقتصادي عن طريق       
 :سلطتين وهما 

 من قراراته وكل المعلوماتــ مجلس المنافسة وذلك من خلال السماح له بنشر مستخرجات   
 .ي وسيلة إعلاميةأق عن طريخرى الأ

 ــ لجنة ضبط الكهرباء والغاز وذلك بنشر وشهر العقوبات الصادرة عنها .  

لعامة المتعلق بالقواعد ا 04ــ  18من القانون  118أما الإنذار فقد أشارت إليه المادة     
لنفاذ المنع  بالتدخل الفوري المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية والمتعلقة بإنذار المتعامل

 الشبكات و/ أو خدمات الإتصالات .إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        معتمد وتم تغيير احد المسيرين لسبب او لأخر فلابد من إعلام المحافظ عن نهاية مهام هذا إذا كنا أمام بنك( 1) 

ذي يتاكد من توافر الشروط ى ترخيص من محافظ بنك الجزائر الولتعيين مسير جديد لابد من التماس الحصول عل المسير ،
 المطلوبة .
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قدير تالإدارية المستقلة تملك إمكانية وسلطة ن الهيئات أإن دراسة هذه العقوبات تبين      
ذارا إعأو  ، فغالبية هذه الهيئات يمكن أن توجه أوامراتوقيع العقوبات ومختلف التدابير كبيرة في

تتدخل   إذا لم يستجب المتعامل الإقتصادي لهذه الإجراءات وليس الغرض هنا هو العقاب
الية مبالإنذار أو التوبيخ أو إنزال عقوبات  وذلك  عن طريق تسليط العقوباتالسلطة الضبطية 

 أو ماسة بالنشاط المهني .

ها سلطة حيث تعتبر هذه العقوبات قرارات فردية ذات طبيعة عقابية توقعها الإدارة بإعتبار      
ا هذ فراد بما يحقق المصلحة العامة.رتها لنشاطها غايتها ضبط نشاط الأعامة بمناسبة مباش

بل سلطات الضبط في المجال الاقتصادي يمكنها اتخاذ تدابير وقائية وذلك قن أبدا أي لاينف
 جوء الى تسليط العقوبات والتي تتمثل عادة في :لال

    ــ الاعذارات)1( .

    ــ الملاحظات)2( .

    ــ التحذيرات)3(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاحية .تتمتع سلطة ضبط البريد والإتصالات الإكترونية والوكالة الوطنية للجبولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه الص ( 1) 

 93عي   مرسوم التشريمن ال 36و 35وذلك طبقا للمادتين يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توجيه الملاحظات ( 2)
 ، سالف الذكر . 10-

مرجع  ،اللجنة المصرفية هي الوحيدة في الجزائر المتمتعة بهذه الصلاحية ، أنظر أيت عمارة صورية و آيت سعدي جميلة ( 3)
 . 70سابق ، ص 
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: المطلب الرابع  

 العقوبات المالية

موال المخالف أنها تنصب على أللعقوبات الغير مالية حيث  تماما هي العقوبات المعاكسة     
الضبط الإقتصادي على نص المشرع عبر جل النصوص المتعلقة بسلطات  إذ)الفرع الأول( 

                                             تخاذ هاته العقوبات ) الفرع الثاني ( .إأهليتها في 

 : العقوبات المالية الفرع الأول : تعريف

الإقتصادي  القانونية المنشأة لسلطات الضبط نص المشرع الجزائري في مختلف النصوص     
ية المال يتصف هذا النوع من العقوبات بأنه يمس الذمة ،ها في إتخاذ العقوبات الماليةعلى أهليت
 لإداريتناسب هذه العقوبة المالية مع الخطأ ا حيث يؤدي لإفقاره لصالح الإدارة، شرط للمخالف
 المتعلق بالنقد والقرض. 11ــ03من الأمر  114. وهذا حسب ماتنص عليه المادة (1)المرتكب

عن  الذمة المالية للشخص مرتكب المخالفة فهي عبارةن العقوبة المالية هي التي تمس إ     
 .العمومية مبلغ مالي يدفعه إلى الدولة عن طريق الخزينة

  ثة معايير لتحديد قيمة الغرامات :الجزائري ثلا يعتمد المشرع      

 ــ تحديد قيمة الغرامة بالدينار .ــ 

 ــــ رقم الأعمال .  

   .  ــــ رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، لقانونيةاصدارات المركز القومي للا،  1عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة ، ط (1)

 . 12، ص  2008
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 العقوبات المالية : لة عنالفرع الثاني : أمث

لذين ض عقوبات مالية على المتعاملين ابفر  لغازتختص لجنة ضبط الكهرباء وا      
ستخدام شبكات النقل والتو  زيع ، لايحترمون القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل ربط وا 

وط ، ر الشر والقواعد التي تحدد الكيفيات  التقنية والتجارية لتمويل  الزبائن والتي تحتويها دفت
ة % من رقم أعمال السنة الفارط03وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة ، وذلك في حدود 
 05 دج( ويرفع إلى 000،5دينار ) للمتعامل المرتكب للمخالفات دون ان يفوق خمسة ألاف

 . (1)دج( 000،10حالة العود دون ان يفوق عشرة ألاف دينار ) % في

الأدنى الية  لايجوز أن تتعدى الرأسمال م للجنة المصرفية أن تقضي بعقوباتيمكن       
لى الذي يرتبه ع، في حالة إخلالها بواجب الإستعلاملدى المؤسسة المعنية  هفر اتو المفروض 

نية المدبالتضامن عن التعويضات  إلزام المسحوب عليه والمتمثلة فيمالية  البنوك من جزاءات
 (2)بنكيال ، أو عند خرق البنك للإلتزامات الناشئة عن المنعللحامل بسبب عدم التسديد الممنوحة

رف الرأسمال الأدنى الملتزم به من طعقوبات مالية تساوي  يمكن للجنة المصرفية إصدار كما
لهيئة العقوبات المالية وهو مايعطي هذه ا تحديد لقيمة مؤسسات المالية، وهذا دونالبنوك وال

 سلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة العقوبة .

التي تقضي بحق (3)منه  241في المادة  04ـ-06ول القانون رقم في مجال التأمين خ     
عادة        التأمين في حالة لجنة الإشراف على التأمينات بفرض عقوبات على شركات التأمين وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 52فرحاني نجمة ، مرجع سابق ، ص وتتاح زهرة  (1) 

)2(عكنوش كاهنة و  تكليش ياسمينة ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المصرفي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص 

 قانون اعمال، قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ،2017، ص62.

)3( قانون رقم 06-04  مؤرخ في 20 فيفري 2006 ، المعدل والمتمم للامر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 

    . 2006مارس  12في  مؤرخ  ،15، ع ج ج  المتعلق بالتأمينات ، ج ر
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 243لمادة لبإلتزاماتها ويتم إقتطاع هذه العقوبات المالية ودفعها لصالح الخزينة العمومية وفقا 
 من القانون المتعلق بالتأمين .  

ل متعامكترونية توقيع عقوبات مالية على كل تصالات الإتستطيع سلطة ضبط البريد والإ     
 من 127في ذلك وهذا طبقا للمادة مع مراعاة مبدأ التناسب  لهلم يمتثل للإعذار الموجه 

   لكترونية .تصالات الإالمتعلق بالبريد والإ 04ــ 18م ون رقنالقا

ة فرض غرامات يحدد مبلغها بعشر  ورصةتستطيع غرفة التأديب والتحكيم في مجال الب     
    .(1)و مبلغ يساوي المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكبدج أ 10. 000.000ملايين دينار 

خصا شيعاقب مجلس المنافسة على الممارسات المقيدة للمنافسة  إذا كان مرتكب المخالفة      
ينار. دملايين  ثلاث عدىمبلغ لايتعمال محدد بأم قو منظمة مهنية لايمتلك ر أمعنويا طبيعيا أو 

الية في تنظيم يساهم بصفة إحتي قدرها مليون دينار كل شخص طبيعي كما يعاقب بغرامة
وم عن كل ين يعاقب بغرامة تهديدية أو تنفيذها، ويمكن كذلك أالممارسات المقيدة للمنافسة 

 مةن يوقع غراأمات وذلك في حدود مائة الف دينار، في نفس السياق يمكن الغرا تأخير في دفع
 المؤسسات معلومات خاطئة أوغير كاملة ، وبغرامة إذا قدمتلاتتجاوز خمسمائة ألف دينار 

من  59الى  56للمواد من  لك طبقاوذ خمسين ألف دينار عن كل يوم تأخيرتقدر ب تهديدية
صادرة يمكن تلخيص العقوبات المالية ال . و(2)المعدل والمتمم منافسةالمتعلق بال 03ــ03الأمر 

 :ن مجلس المنافسة في الجدول الأتيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بورصة بالمتعلق  10-93ويتمم المرسوم التشريعي رقم ، يعدل 2003فيفري  17المؤرخ في  04ـ-03 من القانون 55المادة (1)

  .2003فيفري  19الصادر في  11ع  ،القيم المنقولة، ج ر
،  0032يوليو  20، المؤرخ في  43، المتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج ، ع  2003يونيو  19، المؤرخ في  03ــــ03الأمر  (3)

 المعدل والمتمم .
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   طبيعة المخالفة  مبلغ الغرامة المالية
من مبلغ رقم الأعمال المحقق في  07%

 الجزائر خلال أخر سنة مالية من غير الرسوم 
 الممارسات المقيدة للمنافسة 

مساهمة الأشخاص الطبيعية بصفة إحتيالية  دج 2000.000
في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي 

 تنفيذها 
 عدم إحترام الأوامر والإجراءات المؤقتة الرامية دح عن كل يوم تأخير 100.000

 إلى الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة 
اءا على تقرير المقرر دج بن 500.000

دج كغرامة تهديدية عن كل يوم  50.000و
 تأخير 

المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة 
 أو تتهاون في تقديمها 

% من رقم الأعمال المحقق في الجزائر 07
في أخر سنة مالية ضد كل مؤسسة هي 

 طرف في التجميع 

 التجميع بدون ترخيص من مجلس المنافسة 

 عدم الإلتزام بشروط منح ترخيص التجميع  % من رقم الأعمال المحقق في الجزائر 05
 (1المصدر )

 ( العقوبات المالية لمجلس المنافسة.02رقم ) ـــ جدول

المباشرة  بالذمة المالية للشخص المعني بالعقوبة لايتوقف عند العقوبات الماليةإن المساس      
ها أثار مالية بشكل غير مباشر رغم عدم تكييف المشرع ويمكن إضافة العقوبات التي ل

ة  المالي لذان يعتبران عقوبات ذات صلة بالذمةالتعليق، الجزائري لها على أنها مالية كالنشر وا
 ةنيقناة  تلفزيو فنشر القرار في جريدة يومية في صفحة كاملة أو الإعلان في  للشخص المعاقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .182بوجملين وليد ، مرجع سابق ، ص  (1) 
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م اشرة مع تضخالعقوبة المالية غير المبتتضخم سوف يحمل أصحابه أعباء مالية كبيرة ، حيث 
نشر أو يوقع عقوبة الن أباشرة التي يوقعها مجلس المنافسة، والذي يمكنه قوبة المالية المعال

 المتعلق 03ــ03من الأمر رقم  245ووفقا لنص المادة (1)المخالف  عاتق الشخص التعليق على
 بالمنافسة. 

لكبير لسلطات الضبط إلا أنه يمكن ملاحظة التقصير ا رغم أهمية وخطورة النظام العقابي      
نظامها العقابي من إغفال لحقوق الدفاع ، حقوق الإطلاع على الملف ، تسبيب  في تأطير

ظام بة للنالقرارات العقابية وضمانة إمكانية وقف التنفيذ والتي  لم  يكرسها المشرع  إلا بالنس
 .(2)العقابي لمجلس المنافسة 

الثانيالمبحث   

رقابة السوق لأليات ممارسة هيئات الضبط الإقتصادي   

أنشأ المشرع سلطات الضبط في المجال الإقتصادي بغية السيطرة على السوق من الإختلالات 
ارسة والتجاوزات التي قد تصيبها وهو الذي لايمكن ان يتحقق دون ان تقوم هذه الهيئات بمم

 وفي حالة)الفرع الأول(  والتي تبدأ عادة عن طريق وصول إخطار رقابةمصلاحيتها في ال
والبحث والتحري للتأكد من وجود التجاوز او  يقاكتشاف وجود خطأ أو مخالفة فإنها تلجأ للتحق

التحكيم لية أاما في حالة حدوث نزاعات فهب تلجأ الى  ()الفرع الثاني المخالفة من عدمه
مراقبة بالاضافة الى  )الفرع الثالث( لى حد سواءهلكين علحماية حقوق المتعاملين والمست

                                                         التجميعات الإقتصادية )الفرع الرابع(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .139، ص ، مرجع سابققوراري مجدوب  (1)

 . 183وجملين وليد ، مرجع سابق ، صب ( 2)
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: المطلب الأول  

والإخطاررقابة مال  

من ضمن الأساليب التي تنتهجها هيئات الضبط في إطار ممارسة إختصاصها الرقابي       
                                        نجد المراقبة )الفرع الأول( والإخطار )الفرع الثاني ( .

 الفرع الأول : المراقبة :

الرقابة السلطة الأكثر أهمية من ببن الوسائل التي تملكها سلطات الضبط  تمثل      
التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني   الاقتصادي من أجل ضمان إحترام القوانين والانظمة

 حيث تشكل سلطة الرقابة  المعترف بها تشريعيا ، المستهلك من جهة ثانية  وحمايةمن جهة 
الاقتصادي وهي الصلاحية الثانية في  ي احدى متطلبات الضبط لسلطات الضبط  الاقتصاد

 تدرج هرم صلاحيات هذه الهيئات وهي سلطة حقيقية تكرس الغاية من وجودها)1(.             

رقابة لاسيما في المجال الإقتصادي والمالي بإعتبارها أهم متكفل المشرع بتأطير ال     
الإقتصاد الوطني من خلال منح سلطة المرقابة لسلطات الضبط الإقتصادي التي قطاعات 

                                                                       تنصب أساسا على : 

    ــ التأكد من عدم وجود وضعيات مقيدة للمنافسة كالوضعيات الإحتكارية . 

لمبادئ المرفق العام ومدى ضمان الخدمة العامة في قطاعات ملين ــ التأكد من إحترام المتعا 
 المرافق العامة المفتوحة على المنافسة .

 . (2)ــ حماية النظام العام الإقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .32فرحاني نجمة ، مرجع سابق ، ص وتتاح زهرة   (1)

 النظام العام الإقتصادي يهدف لتحقيق المصلحة العامة وفق متطلبات الحرية الإقتصادية .(  2)
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وجملة القواعد المؤطرة للقطاع . ترام المتعاملين للإطار القانونيــ ضمان إح   

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة رقابية عامة تشمل كل القطاعات إذ يشكل الهيئة العليا     
الساهرة على حسن تطبيق قانون المنافسة والذي يشمل كل قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات 

   رقابة شروط المنافسة فيعموميون ويهدف تدخله الى  اشخاصما فيها تلك التي يقوم بها ب
مجلس لإذن  .سة ومراقبة التجميعات الإقتصاديةالسوق وتفادي كل الممارسات المقيدة للمناف

إختصاص رقابي شامل لكل القطاعات حتى تلك التي لها سلطات ضبط خاصة بها المنافسة 
تابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة التحقيق في القضايا الحيث نص المشرع على أن 

                                        .سلطة ضبط تتم بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية 

                                                                             تتمتع اللجنة المصرفية بمهمة رقابية عامة)1( تتمثل في:                                 

    ــ رقابة على أساس الوثائق )2(.

    ــ رقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية)3( .

                                                       وتتخذ هذه الرقابة أحد الاشكال التالية :

                                                    ــ رقابة مطابقة القوانين مع التنظيمات .   

                                        ــ رقابة شروط إستغلال البنوك والمؤسسات المالية .   

                                                         أخلاقيات المهنة .ــ رقابة إحترام    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( نصت عليها المادة 105 من الأمر 03 -11  المتعلق النقد والقرض ، المعدل والمتمم ، سالف الذكر، بنصها " ... انشاء 

    لجنة مصرفية تكلف برقابة احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ".

  )2( تعرف بالرقابة المستندية .

 )3( يطلق عليها تسمية الرقابة الميدانية . 
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اللجنة المصرفية تراقب وتتحقق منة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لمختلف  إن      
الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها والمنظمة للنشاط المصرفي دون تدخل السلطة 
 التنفيذية)1(.                                                                                 

و  من قانون النقد والقرض 134نة المصرفية بموجب المادة جهذه الصلاحية مؤكدة لل      
الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية الى فروع الشركات  إلى إمكانية إمتدادتجدر الإشارة 

ية الجزائرية المقيمة في الخارج ، ذلك في إطار الإتفاقيات الدولية، في مقابل الإلتزاماات الرقاب
                                                                 التي تقع على عاتق اللجنة .

من  209وجب المادة تمارس لجنة الاشراف على التأمينات سلطات رقابية مخولة لها بم      
" تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي  ث نصتحي المتعلق بالتأمينات 04-06القانون 

                                 تتصرف كإدارة رقابة تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين ".

 الفرع الثاني : الإخطار :

بشأن  (3)يعتبر الإخطار المحرك الأساسي لكل الإجراءات المتبعة امام مجلس المنافسة         
هي فليست كل الإخطارات التي يتلاقاها مقبولة ف المخالفات المندرجة في نطاق صلاحياته

 .كد من توافر شروط صحتها وقبولها أتتعرض للفحص من قبله بغية الت

 ي )ثانيا(.أحدهما خارجي )أولا( والأخر تلقائيتم الإخطار وفق أسلوبين     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )1( حيث تقوم بهاته المراقبة بناءا على الوثائق والمستندات في مقراتهم كما تقوم بتنظيم برامج عمليات المراقبة التي تقوم     

التبليغ والوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة ولها ان تطلب من البنوك والمؤسسات  جالأوتحدد قائمة التقديم وصيغة و  بها
                                                                                        المالية كل المعلومات التي تحتاجها.
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  أولا : الإخطار الخارجي :

يتم من قبل الوزير المكلف بالتجارة ، المؤسسات الإقتصادية ، الجماعات المحلية ،      
                                               جمعبات حماية المستهلك ، الجمعيات النقابية .

 ثانيا : الإخطار التلقائي :

  الإخطار بسلطة من قانون المنافسة  01فقرة   44بموجب المادة  يتمتع مجلس المنافسة     
   التلقائي تبعا لثبوت كل ممارسة تعسفية مقيدة ومنافية للمنافسة تعرقل السير الحسن للسوق.

: الثاني المطلب  

 التحقيق

الإخطار عملية إبلاغ الهيئة أو سلطة الضبط بوجود مخالفات مايدفعها للتحرك  يعد     
مهمتها الأساسية المتمثلة في ضمان أحسن سير للسوق والتأكد من ذلك بغية ممارسة 

تخذ عدة ف بالتحقيق )الفرع الأول( والذي توالنشاطات الإقتصادية وذلك وفق عملية أو ألية تعر 
                                                                       اني (.صور )الفرع الث

 الفرع الأول : تعريف التحقيق :

       لقد قدم المشرع هاته الصلاحية لمعظم سلطات الضبط الاقتصادي ويتعلق الأمر ب:

ــ مجلس المنافسة .     

ــ اللجنة المصرفية .     

ــ لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة .     

  .تصالات الإلكترونيةالإو يد بر الــ سلطة ضبط    
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 .ــ لجنة ضبط الكهرباء والغاز   

ــ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية .     

عين الرئيس مقررا يتولى مباشرة عملية التحقيق وقد يساهم في يعد وصول الإخطار ب     
لأسلاك التحقيق عدة أشخاص أخرين كضباط وأعوان الشرطة القضائية ، الموظفون المنتمون ل

الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة ،الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة 
 المكلفة بالتجارة ، الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية)1( .                     

دون  المطالبة بفحص أية وثيقة أو مستند ضروري يتعلق بالممارسة التحقيقيخول للقائم ب     
 ت ومهماأو المطالبة بإستلام أية وثيقة حيثما وجدإمكانية الإحتجاج في مواجهته بالسر المهني 

تكن طبيعتها وحجز مختلف المستندات التي تساعده في أداء مهامه ومطالبة أية مؤسسة أو 
، سماع أطراف القضية أو أي شخص أخر بإمكانه أخر بالمعلومات الضرورية للتحقيقشخص 

                                                                           . (2)تقديم معلومات

بعد ذلك يحرر تقرير أولي يبلغ به الأطراف مع منحه حق ابداء ملاحاظاته خلال ثلاثة      
لس اشهرمن تاريخ التبليغ ، وبعد استكمال هذه الإجراءات يودع المقرر تقريرا معللا لدى مج

المجلس بتبليغ الأطراف المعنية والوزير جلة ويقوم رئيس سالمنافسة يتضمن الملاحظات الم
المكلف بالمالية لإبداء أرائهم وملاحظاتهم مكتوبة في أجل شهرين ويحدد لهم كذلك تاريخ 
الجلسة المتعلقة بالقضية وفي هذه المرحلة يمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة 

                                                                 يوما من تاريخ الجلسة . 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1(ركروك راضية ، مرجع سابق ، ص 29 .
 نفسه . المرجع( 2)
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                          تتمتع اللجنة المصرفية بصلاحية التحقيق التي تتخذ صورتين :      

كزي ة العامة للبنك المر المفتشي من طرف تي تعدقوم على التلخيصات الت: ةدائم اتــ تحقيق 
ات والمؤسسالبنوك  الوثائق والمعلومات من طرف اللجنة بتحديد قائمة وأجال إرسال حيث تقوم

  .(1)المالية

ــ تحقيقات دورية : تتم إنطلاقا من برنامج يقرر دوريا بتداول اللجنة ويترجم بزيارات إلى    
 المقرات الإجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية )2(.                                           

يمكن وصفه بالإداري والتقني فيما يخص يق التي تقوم به سلطة الضبط إن التحق     
التدخلات المباشرة وتوصيل تجهيزات خارجية بشبكات المتعاملين الخاصة ، يختلف عن ذلك 

تنصب  الذي يقوم به الأعوان المؤهلين وهم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي
 لسلكيةام لشبكة البريد والمواصلات معاينتهم وبحثهم عن المخالفات المرتكبة من خلال إستعماله
        .(3)واللاسلكية ولهم إختصاص مشابه لسلك الضبطية القضائية 

الدراسة  حيث أن ،ى تقاريرتو حأقيق بتحرير محاضر حينتهي الت في غالب الأحوال      
 الإستقصائية للنصوص القانونية المنشئة والمنظمة للهيئات الإدارية المستقلة والضابطة
 لنشاطات القطاع الاقتصادي تفضي لنوع من الإتفاق في العموم مع اختلاف في التفاصيل .   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1( أنظر المادة 109 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض ، معدل ومتمم، سالف الذكر .
 )2( بوجملين وليد ، مرجع سابق ، ص 164.

)3( خموسة مداسي، السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، دراسة حالة سلطة الضبط والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 

.  1، قسم الحقوق ، جامعة قسنطينة  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ادة الماجستير في القانون العاممذكرة مقدمة لنيل شه
. 130، ص  2014  
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  نواع التحقيق : أالفرع الثاني : 

ات ق، التحقيلى نوعين أساسيينإمارسة من طرف سلطات الضبط تنقسم التحقيقات الم     
                              (.اثانيأو الغير جبرية ) ةوالتحقيقات البسيط الجبرية )أولا(

 أولا : التحقيق القسري :

تتعدى التحقياقات الجبرية عملية المعاينة الى البحث عن المخالفات كونها تشمل التفتيش      
 والحجز وهي بذلك شبيهة بالتحقيقات التي يقوم بها ضباط واعوان الشرطة القضائية )1(.       

من امثلة ممارسة هيئات الضبط المستقلة لسلطة التحقيق القسرية ماخول لمجلس المنافسة      
ية أستلام إب بن يطالأ"ويمكن  هانصبمن القانون المتعلق بالمنافسة  2فقرة  51بمقتضى المادة 

  داء مهامهأالمستندات التي تساعده على  كل وحجزوثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها 
ضافة للجنة تنظيم إ ."قرير او ترجع في نهاية التحقيقاف المستندات المحجوزة الى التوتض

             .المواصلات ولجنة الكهرباء والغاز، لجنة ضبط البريد و البورصة ومراقبتها عمليات

 ثانيا :التحقيق الغير قسري : 

هي تلك المتعلقة بعمليات الرقابة التي تجسد الحق في الدخول الى محلات المؤسسة المعنية    
 وفحص المستندات والوثائق)2( فهي تحقيقات تقتصر على المعاينة فقط .                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

)1( عباس سهام ، المكانة الدستورية للسلطات الإدارية المستقلة في النظام القانوني الجزائري ، أعمال الملتقى الوطني حول 

 14و 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قالمة ، يومي  1945ماي  08جامعة  السلطة الإذارية المستقلة في الجزائر ،
. 10، ص  2012نوفمبر   

 )2( أيت عمارة صورية وأيت سعدي جميلة ، مرحع سابق ، ص46 .
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: المطلب الثالث  

 التحكيم

فض النزاعات  تتمتع سلطات الضبط الإقتصادي بسلطة التحكيم التي تخولها         
كل سلطات الضبط الإقتصادي  تتمتعلا والخلافات بنفسها دون اللجوء إلى هيئات أخرى حيث

الفرع ) متخصصتحكيم  لى فئتين منها من تمارسرغم ذلك يمكن تصنيفها ابهذه الصلاحية ف
                                                         .)الفرع الثاني(أو البسيط خرى التحكيم الذاتي وأ الأول(

: الفرع الأول: التحكيم المتخصص  

 تتأكد خصوصية التحكيم بواسطة السلطات الادارية المستقلة في اقرار غرف تحكيمية      
غاز حيث في قطاع الكهرباء وال ،( 1)مختلفة التشكيلة من اجل فض النزاعات الناشئة في المجال

كيمية ة التح( أما في مجال البورصة فنجد الغرفولاأللجنة الكهرباء والغاز ) نجد الغرفة التحكيمية
 ( .اة عمليات البورصة )ثانيلدى لجنة تنظيم ومراقبوالتأديبية 

 أولا : الغرفة التحكيمية للجنة الكهرباء والغاز :

ستحدث المشرع الجزائري على مستوى لجنة الكهرباء والغاز جهاز يسمى الغرفة إ     
 التحكيمية وهي مستقلة عن اللجنة بما يعرف بالتشكيلة العضوية الجديدة )2(.                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية كلون ، زاري صبرينة ، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانم(1)

 . 50، ص  2013،  بجاية ، الرجمان ميرة  جامعة عبدالحقوق والعلوم السياسية ، 

 الملتقى الوطني حولمداخلة في ، خصوصية الإختصاص التحكيمي المخول للنشاطات الإدارية المستقلة ، قبايلي طيب(2)
فمبر نو  09و  08، يومي سوية المنازعات ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجلأليات ت
 .  22، ص 2016
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يتمثل إختصاص هذه اللجنة في الفصل بين المتعاملين بناءا على طلب أحد الأطراف       
لقانون رقم امن  133قا للمادة وذلك بإستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات  التعاقدية وف

 دية  " حيث جاء فيها " ... بإستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاق(1) 02-01

عضاء من بينهم الرئيس وثلاثة أعضاء إضافيين يعينهم أتشكيلة الغرفة ثلاثة  تضم      
 زير العدلالوزير المكلف بالطاقة من بين ذوي الكفاءة في مجال المنافسة وقاضيين يعينهما و 

الفئة الاولى بعهدة ستة سنوات قابلة للتجديد عكس الفئة الثانية وهو مايبين  عضاءأمع تمتع 
يضمن حياد الجهاز ولو نسبيا  م ماالأ ن تشكيلة اللجنةاستقلالية اعضاءها تماما وخروجهم ع

                                              ها .راقبتجنة تنظيم عمليات البورصة وممقارنة بل

، أهم نقطة وهي ضمانة مبدأ التنافيإلا أن مايعاب على تشكيلة الغرفة أن المشرع لم يراع      
 وهو ماسيرجع بالسلب على مبدأ الحيادية والموضوعية كقاعدة ثابتة وأصلية في التحكيم )2(.   

  ثانيا : الغرفة التحكيمية والتأديبية لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة :

ل في لها مهام الفص تأوكلو  لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالغرفة  ذهه تأنشأ     
.. م ".المعدل والمتم 10-93من المرسوم التشريعي رقم  51تتشكل وفقا للمادة  ،النزاعات

  .:ــ عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة إنتدابهاتتألف زيادة عن رئيسها من

ــ قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفائتهما في المجالين الإقتصادي والمالي يتولى رئيس 
 اللجنة رئاسة الغرفة )3( ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ، سالف الذكر .غاز بواسطة القنواتيتعلق بالكهرباء وتوزيع ال ، 01ـ-02قانون رقم  (1) 

  . 28تقار مختار ، مرجع سابق ، ص  (2)

 )3( عيساوي عز الدين ، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة وماأل مبدأ الفصل بين السلطات، مرجع سابق، ص 204.
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ة .لية وتنتهي مهامهم بنفس الطريقتعييينهم عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمايتم   

من المرسوم  الفقرة الاولى 52تتدخل هذه اللجنة في المجالات المعنية التي تحددها المادة       
  لي :"... تتدخلاكالت المعدل والمتممالمتعلق ببورصة القيم المنقولة  10-93التشريعي رقم 

                                                                                  فيما يأتي :

 ــ بين الوسطاء في عملية البورصة . 

    ــ بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة إدارة القيم .

 ــ بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للأسهم .

  الوسطاء في عمليات البورصة والأمرين بالسحب في البورصة ".ــ بين 

حيث  لم يبين المشرع كيفية ممارسة الاختصاص التحكيمي الا فيما يتعلق بمباشرة الدعوى     
 تعمل الغرفة بطلب من اللجنة او بطلب من المراقب المفوض من طرف اللجنة والذي يمكن له

 دد شكليات تقديم الطلب ولا كيفيةحكما ان المشرع لم ي،  (1)ي اجتماع البورصةان يتدخل ف
 اجتماع الغرفة ولا شروط ذلك .

 :البسيط  الفرع الثاني :التحكيم 

 هأي أن وهو الذي يتولى فيه نفس الاعضاء جهاز السلطة والقائم بكل المهام، مهمة التحكمي
إذ أن مجلس السلطة هو الذي يمارس لاتوجد لجنة اوهيئة منفصلة عنه مخصصة لهذه المهمة 

ختصاص لكترونية تتمتع بإوالإتصالات الإ سلطة ضبط البريد ومثال ذلك هذا الإختصاص 
 عضاء من بينهمأسبعة المنازعات  تحوي هذه السلطة الموكلة بتسوية حيث تسوية المنازعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك لتسوية نزاعات عارضة او احداث ذات طابع تقني قد تعيق سير الاجتماع ، او بطلب من الوسطاء او شركة ادارة  (1) 

 البورصة او الشركة المصدرة للأسهم أو الأمرين بالسحب في البورصة .
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إذ أن مجلس السلطة هو الذي يمارس لاتوجد لجنة اوهيئة منفصلة عنه مخصصة لهذه المهمة 
ختصاص لكترونية تتمتع بإوالإتصالات الإ سلطة ضبط البريد ومثال ذلك ختصاص هذا الإ

 عضاء من بينهمأسبعة المنازعات  تحوي هذه السلطة الموكلة بتسوية حيث تسوية المنازعات
 الجمهورية . رئيس يعينهم رئيس

كما حدد المشرع النزاع الخاضع لتحكيم هذه السلطة فهو يخص كل نزاع فيما يتعلق     
ل واصبكات التي تمكن المستعمل من التبالتوصيل البيني وهو العلاقة الرابطة بين الش

بالمستعملين الاخرين بصفة مستقلة عن المؤسسات التي تضمن لهم الخدمة إذ يحدد في العقد 
الشروط المالية والتقنية المتبادلة)1( ، وكذا التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع 
 المستفيدين )2( .                                                                                                                     

       يعتبر الإخطار إلزاميا في كل نز اع  يطلب فيه التحكيم ووسع القانون من الأشخاص الذين 

ن تحدد أيجب  ، ومصلحةو معنوي له أم الإخطار فهو حق لكل شخص طبيعي ق لهحي
    عريضة الإخطار الوقائع المتنازع عليها وأي إجراءات تم إتخاذها قبل اللجوء الى التحكيم .

سلطة الضبط عن طريق رسالة موصى بعد قيد الإخطار وفي أجل عشرة أيام من ذلك ترسل  
بها مع إشعار بالوصول نسخة منه ومن الوثائق المرفقة للأطراف المعنية في عريضة الإخطار 
وتبلغهم في نفس الرسالة بالأجال التي يجب أن يقدموا فيها ملاحظاتهم مكتوبة والوثائق 

 لكترونيةد والإتصالات الإييتم تحديد زمن الإجابة من قبل سلطة تنظيم البر ، و  الضرورية لذلك
                 تبار طبيعة المشكلة وجمع المعلومات في الوقت المناسب.عمع الأخذ بعين الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( حدد المرسوم التنفيذي 02-156، مؤرخ في 9 ماي 2002، يتعلق بشروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية 

                                                       . 2002ماي  15مؤرخ في  35،ج ر ج ج ، ع خدماتها واللاسلكية و

 )2( بلقاسم فريدة و اخموم رشيدة ، مرجع سابق ، ص 68 
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: المطلب الرابع  

 مراقبة التجميعات الإقتصادية

هميتها البالغة في لأ بالنظرلقد خصص المشرع فصلا كاملا للتجميعات الإقتصادية       
ا لشروط   ضارسات منافية للممارسة وأخضعها أيللرقابة تفاديا لأي مم أخضعهاالإقتصاد 

الى مجموعة من القرارات )الفرع الثاني ( وتتم وفق طرق متنوعة  )الفرع الأول ( التي تفضي
                                                                            )الفرع الثالث ( .

الأول : شروط مراقبة التجميعات الإقتصادية :الفرع   

أن نكون بصدد تجميع إقتصادي لكي تخضع التجميعات الاقتصادية للمراقبة لابد من       
 وأن يتسم التجميع بالمواصفات التي تجعله بخضع للرقابة )ثانيا(  )اولا( 

 أولا : نكون بصدد تجميع إقتصادي :

                          إذا تحققت أحد الحالات التاية :نكون بصدد تجميعات إقتصادية     

ـ الإندماج : 1  

خرى أو أكثر كانت مستقلة من قبل الى زوال إحداها وبقاء الأيؤدي إندماج مؤسستين  ـ الضم :  

             الإنصهار : أي أن الإندماج يؤدي الى زوال المؤسستان وظهور مؤسسة جديدة . ـ

إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها ، وتظل الشركة الدامجة هي  يترتب عليه     
  .(1)الشركة القائمة والمتمتعة بالشخصية المعنوية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  ق ، جامع، كلية الحقو شهادة الماجستير في انون الاعمال، مذكرة تخرج لنيل سويقات عبد الوهاب، التجميعات الإقتصادية (1) 

 . 16، ص  2017قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
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ـ المؤسسة المشتركة : 2  

شاطها حبث تساهم كل مؤسسة بحصة لإنشاء مؤسسة جديدة وهي بذلك تخضع في ممارسة ن 
مملوكة لأشخاص مختلفة فالمؤسسة لتوجيهات المؤسسة المنشأة ، أي أنها تنشأ برؤوس أموال 

الإقتصادية مثل المشتركة تدعم من طرف المؤسسات المنشأة لها بجميع متطلبات الوظيفة 
 الموارد البشرية والمالية التي تضمن لها الإستقلالية)1( .                                      

  :طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقلـ حصول شخص أو عدة أشخاص  3

ة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها ، ل مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقباو حصو  
ذ اسهم من رأس المال أو عن طريق شراء عناصر خغير مباشرة ،عن طريق ابصفة مباشرة أو 

 من أصول المؤسسة أو بموجب أي عقد أو بأي وسيلة أخرى)2( .                             

 ثانيا : وقوع التجميع في مجال التجميعات الخاضعة للرقابة :

نما خص نوعين فقط :              لم يفرض المشرع الرقابة على كل التجميعات الإقتصادية وا 

شأنها تعزيز وضعية ـ التجميعات التي من شأنها المساس بالمنافسة لاسيما تلك التي من  1
                                                                        الهيمنة على السوق .

 % من المبيعات او المشتريات المنجزة في سوق40ـ كل تجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق  2 
  معينة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(مصاور إكرام ، العمري أمينة ، الرقابة على التجميعات الاقتصادية كألية لحماية المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 

،  2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ،  القانون الخاص ، تخصص قانون اعمال
 ص12 .                                                                                                                 

  )2( ركروك راضية ، مرجع سابق ، ص 27 .
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يبحث المشرع في أثر التجميع الإقتصادي على المنافسة إستنادا لمعيار حصة السوق       
وذلك غير كافي لتحديد مركز العملية المعنية بالمنافسة نظرا لإتساع مفهوم المساس بها ، لذلك 

الإطار لا تطبق وجب عليه الأخذ بجميع المؤشرات عند تقريره لإختصاصه لأنه خارج هذا 
قواعد المنافسة حيث تكيف جميع الوقائع المعروضة عليه مع النصوص القانونية )1(وهي المواد 

، من قانون المنافسة وبذلك تتحقق المراقبة على عمليات التجميع 18، 17، 16، 15
                                                               . الإقتصادي الماسة بالمنافسة

:نتائج مراقية التجميعات الإقتصادية:الفرع الثاني   

ى إلالمراقبة  ات الاقتصادية حيث تؤولعلمنافسة كأصل عام بمراقبة التجمييختص مجلس ا    
ت الترخيص بالتجميع )أولا( أو الترخيص بالتجميع بشروط )ثانيا( كما يلجأ إلى فرض غراما

                                                                       مالية )ثالثا( أو إصدار قرار بالمتابعة )رابعا( .

 أولا ـ الترخيص بالتجميع :

كلف بالقطاع المعني وذلك بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير الم    
ا عن تطبيق نص تشريعي أو بالتجميع ولا يمكن رفض الترخيص بالتجميع إذا كان ناتج

 تنظيمي                                                                                    

 ثانيا ـ الترخبص بالتجميع وفق شروط  :

ويمكن للمؤسسات المكونة  ،التخفيف من أثاره على المنافسةمن شأنها هذه الشروط     
  .(2)نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف أثاره على المنافسةللتجميع أن تلتزم من تلقاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 41مرجع سابق ، ص  مصاور إكرام ، العمري أمينة ،(2) 

  . 27ركروك راضية ، مرجع سابق، ص  (1)
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السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة إما تلقائيا أو بناءا على طلب  لكن قد تتدخل إستثناءا     
الأطراف المعنية ، حيث ترخص بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة وذلك 

          بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع .بناءا على تقرير الوزير المكلف 

 ثالثا ـ غرامة مالية :

 تفرض عليها غرامة مالية و يمكنالتجميعات المنجزة بدون ترخيص من مجلس المنافسة ف    
% من رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال أخر سنة 07أن تصل إلى 

          .(1)مالية مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت منه 

قيع كما يمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم إحترام الشروط التي منح الترخيص بحسبها تو     
% من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر 5غرامة مالية يمكن ان تصل إلى 

سواء ضد كل مؤسسة طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي خلال أخر سنة مالية مختتمة 
 تكونت منه .

 :قرار المتابعة ـ رابعا 

ن أو التي م وذلك عندما يتبين لممجلس المنافسة أن العرائض والملفات المرفوعة أمامه    
  د للممارسات المنافية للمنافسة ويتخذ قرارات تتضمن :حاختصاصه يتدخل لوضع 

 ــ تصنيف الممارسات وفقا لقانون المنافسة .  

 ــ الأوامر وهي تدابير مؤقتة   

   ــ التحقيق التكميلي)2( .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 28، ص  ركروك راضية ، مرجع سابق( 1)

 . 259نشادي عائشة ، مرحع سابق ، ص  (1) 
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: على التجميعات الإقتصادية الفرع الثالث : طرق ممارسة الرقابة  

إن طرق ممارسة الرقابة متعددة مما جعل المشرع ينص على بعض منها على سبيل      
مثال فقط تاركا الأمر مفتوحا أمام أي طريقة أخرى يمكن أن تظهر في المستقبل وذلك نتيجة ال

بطرق إستعماله لمصطلح " لاسيما "، مما جعل من حق مجلس المنافسة تطبيق هذه المراقبة 
أخرى يمكن أن تنشأ مستقبلا ، بشرط واحد أن تكون هذه الوسائل مؤدية لإمكانية ممارسة النفوذ 

من قانون المنافسة عند  16والدائم على نشاط مؤسسة وهو بالذات ماحددته المادة  الأكيد
من نفس القانون بنصها " المراقبة الناتجة عن  15إعطائها مفهوما للرقابة المذكورة في المادة 

قانون العقود أو عن طرق أخرى ، تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف الواقعة 
فوذ الاكيد والدائم على نشاط المؤسسة " . فمن لايملك وسائل ممارسة التأثير ممارسة النإمكانية 

 والنفوذ الأكيد لايمكن له ان يراقب مؤسسة أو عدة مؤسسات )1(.                             

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( بريك سعاد و بويلاتيتان حنان ، النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص 

                     . 44، ص  2018والعلوم السياسية ، جامعة أكلي محند اولحاج ، البويرة ، قانون اعمال ، كلية الحقوق 
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ية محضة تتجسد في قتصادإستجابة قانونية لخلفية إصادي هي سلطات الضبط الاقت      
خيرة من وظائف التسير نسحاب هذه الأإستدعى  إة الذي قتصادي الجديد للدولطبيعة الدور الإ
الضبط في المجال لال إنشائه لسلطات خاقبة و يسعى المشرع الجزائري من المباشر والمر 
ختصاصات متنوعة منها التنظيمية، القمعية والرقابية وحتى  المتمتعة بصلاحيات الإقتصادي وا 
طرة على السوق وفق مقتضيات منهجها الجديد ألا وهو يتنظيم المنافسة والسبغرض  الإستشارية

                                                                             إقتصاد السوق .

لطات الضبط من خلال دراستنا لأحد هذه الإختصاصات وهو الإختصاص الرقابي للس       
لاحظنا مساهمتها الفعالة في تنظيم السوق من خلال القرارات التنظيمية في المجال الإقتصادي 

رات وبالتالي القراا تراقب السوق ولها علم بكل الخبايا والنقائص والفردية التي تصدرها إذ أنه
.                                                              الصادرة عمها فعالة ومدروسة  

أخذ شكل رقابة يول لأتعتمد سلطات الضبط الإقتصادي أسلوبين في الرقابة على السوق ا     
سابقة للدخول للسوق ويكون من خلال القرارات التي تصدرها خاصة الفردية والتي تخص رغبة 

التي تمنحها السلطة بموجب شروط  شكلية و المتعامل في إقتحام النشاط الإقتصادي 
والذي يتوج بقبول السلطة اذا وموضوعية منصوص عليها في النصوص القانونية المنشئة لها 

كما قد يحلص الى رفض الحصوب عليه اذا نه لايمس بتوازن السوق والمنافسة النزيهة رأت أ
.نظرا لعيب في الشكل او الاجراءات او نتيجة لغياب احد الشروط الللازمةرأت السلطة ذلك   

لسوق سواء لاحقة تظهر من خلال المراقبة والتأكد من احترام قواعد ا أما الثاني فهو رقابة      
وذلك بمتابعة المتعاملين  كانت في عين المكان أو عن طريق مراقبة الوثائق والمعلومات

جال مالاقتصاديين والتأكد من احترامهم والتزامهم بالقوانين والتعليمات المنصوص عليها في 
ف بهد التحقيقات وعمليات البحث سواء كانت جبرية او بسيطة  وكذا القيام بمختلف نشاطهم ،

 . الكشف عن اي مخالفات او تجاوزات محتملة ومعالجتها او توقيع العقوبات المتناسبة معها
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الجدير بالذكر أن سلطات الضبط الإقتصادي وفي إطار ممارسة مهامها الرقابية خاصة      
ات ردعية و وقائية لاتصل الى حد سلب الحرية ، البعدية منها تمتلك صلاحية توقيع عقوب

حيث أن القرارات العقابية الصادرة عنها يجب أن تستوفي وتحترم الضمانات والمبادئ القانونية 
، الأساسية خاصة وأنها تخضع لرقابة القضاء وذلك دون أن تشكل مبدأ الفصل بين السلطات 

الحسن للسوق والقطاعات الإقتصادية أصبح إذ أنه بغية المساهمة في الضبط الفعال والسير 
تمتعها بهاته الصلاحية حتميا لتفادي المماطلات وحتى سيطرة السلطة القضائية وبالتالي 

المساس بإستقلالية هذه السلطات والتي تمثل أحد ضمانات وبراهين انتهاج الدولة لإقتصاد 
 السوق .
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: الكتب : أولا   

ئر، بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزا )1 
2005 . 

ة، سكندريسامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف بالإ( 2
 .2003مصر، 

،  1المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة،  ط عبد العزيز عبد  ( 3
 . 2008المركز القومي للاصدارات القانونية، 

 :الجامعية الرسائل والمذكرات :ثانيا

 ــ رسائل الدكتوراه : 1

لإقتصادي في ظل التشريع ، تراجع الدور القضائي في مجال الضبط امختار تقار  (1
كلية الحقوق  ن العام، تخصص قانون عام إقتصادي،دكتوراه في القانو ، اطروحة الجزائري

 . 1019ـ 2018غرداية ، والعلوم السياسية ، جامعة  
زقموط فريد ، الإختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة ، أطروحة لنيل شهادة  (2

يرة بجاية ، جامعة عبد الرحمان م كلية الحقوق، عمال ،الدكتوراه ، تخصص قانون عام للأ
2015-2016  . 

 الجزائر ، أطروحة لنيل قانونية لضبط النشاط الإقتصادي فيمنصور داود ، الأليات ال (3
 شهادة دكتوراه العلوم القانونية في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم

 ، 2016السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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لين ية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعام، السلطات الإدار ويدرمنقور ق (4
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص ن وحقوق المستهلكين دراسة مقارنةالإقتصاديي

 .  2015، سنة  2قانون عام ، جامعة محمد بن احمد ، وهران 
لنيل شهادة رسالة  ،ادي الجزائري، السلطة التنظيمية في النظام الإقتصنشادي عائشة (5

 . 2017ــ 2016،   1كلية الحقوق، جامعة الجزائر  الدكتوراه ، قانون عام ،

 ـ رسائل الماجستير :2

، مذكرة لنيل شهادة ارية المستقلة في المجال المصرفي، السلطات الاداعراب احمد (1
، بودواو، جامعة بوقرة بومرداس، كلية الحقوق في القانون، فرع قانون الاعمال الماجستير

2007  .    
طبيعة النطام السياسي وتحديد  1996، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور بن صفي علي (2

 ،، فرع الإدارة والمالية ، كلية الحقوق سالة للحصول على شهادة الماجستير، ر في الجزائر
 ،  2003-2002، جامعة الجزائر

لنيل ، مذكرة في الجزائري على حركة الإستثمار ، تأثير النظام المصرفبن مدخن ليلة (3
كلية الحقوق، جامعة   ،تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادية، شهادة الماجستير في القانون

  .  2007، جيجل
، مذكرة لنيل نظام التصريح الى نظام الاعتماد ، سياسة الاستثمار منبن يخي رزيقة  (4

 كلية الحقوق والعلوم ،رع قانون عام، تخصص قانون اعمال، فالقانونشهادة الماجستير في 
 . 2013 ،بجاية ،، جامعة عبد الرحمان ميرة السياسية

رسالة لنيل شهادة  ،ط الاقتصادي في القانون الجزائريسلطات الضب بوجملين وليد،  (5
عة كلية الحقوق والعلوم الادارية ، جام ،لحقوق ،فرع دولة ومؤسسات عموميةالماجستير في ا

 .2007لجزائر ،ا
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لضبط ، دراسة حالة سلطة اات الإدارية المستقلة في الجزائرالسلط، خموسة مداسي (6
 ،امن العهادة الماجستير في القانو ، مذكرة مقدمة لنيل شوالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

    . 2014، 1، جامعة قسنطينة اسيةكلية الحقوق والعلوم السي
خرج لنيل شهادة الماجستير في ، مذكرة ت، التجميعات الإقتصاديةسويقات عبد الوهاب  (7
 .                 2017، ورقلة ، انون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة  قاصدي مرباحق
شهادة  ، مذكرة لنيللمجلس المنافسة )دراسة تطبيقية( ، الدور الإستشاريعليان مالك  (8

 . 2003، رع إدارة ومالية، جامعة الجزائر، فالماجستير في القانون
مذكرة لنيل شهادة  ،التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصاديالإختصاص  ،خدوجةفتوس  (9

، يرةعة عبد الرحمان مجام، كلية الحقوق ،انون ،فرع القانون العام للأعمالالماجستير في الق
 . 2010 ،بجاية
ل ، رسالة  للحصو لرئيس الجمهورية، عملية الرقابة على السلطة التنظيميية قارش أحمد  (10

   .  3200، لية،  كلية الحقوق جامعة الجزائرلماجستير في القانون ، فرع إدارة وماعلى شهادة ا
جنة تنظيم ومراقبة عمليات ل -طات الضبط في المجال الاقتصادي ، سلقوراري مجدوب (11

دة الماجستير في القانون هامذكرة لنيل ش ،-يد والمواصلات نموذجينالبورصة وسلطة ضبط البر 
  ،2010، تلمسان ،  جامعة ابو بكر بلقايدكلية الحقوق، ، العام
لنيل ، مذكرة نازعي للسلطات الادارية المستقلة، فكرة الاختصاص التمزاري صبرينة (12

بجاية  ،، جامعة عبد الرجمان ميرة السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، شهادة الماجستير في القانون
 ،2013  . 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

89 
 

 مذكرات الماستر :ـ  3

ستقلة الإختصاص الرقابي لهيئات الضبط الم ،صورية أيت سعدي جميلةأيت عمارة  ( ـ 1
، يرةمعبد الرحمان  جامعة، الحقوقكلية ، ،مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع قانون عام للأعمال

 . 2018بجاية ، 

ة ل شهادرة لني، مذكم القانوني للتجميعات الاقتصادية، النظابويلاتيتان حنانو  بريك سعاد ( ـ2
د ، جامعة أكلي محن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون اعمالالماستر في الحقوق
 .  2018 ،اولحاج ، البويرة 

دة زائر، مذكرة لنيل شها، ضبط النشاط الإقتصادي في الجاخموم رشيدة وبلقاسم فريدة ( ـ 3
، تيزي مولود معمري، جامعة تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الماستر
 . 2017وزو ، 

يل تتاح زهرة فرحاتي نجمة ،أليات الضبط الإقتصادي في التشريع الجزائري ، مذكرة لن( ـ 4
شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اعمال ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، كلية 

 .2020ــ 2019الحقوق والعلوم السياسية ، برج يوعريريج ، 

، مذكرة لنيل ط الإقتصادي في التشريع الجزائريإختصاصات سلطات الضب لاف حنان،جغ ـ (5
، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تر في الحقوق،  تخصص قانون اعمالشهادة الماس

 . 2017البويرة ،  ،أكلي محند أولحاج

، المصرفية في ضبط النشاط المصرفي ، دور اللجنةو تكليش ياسمينة عكنوش كاهنة ـ( 6
جامعة أكلي محند  ،، قسم القانون الخاصقانون اعمال تخصص ،مذكرة لنيل شهادة الماستر

 .2017 البويرة ، ،أولحاج
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، لاقتصادية كألية لحماية المنافسة، الرقابة على التجميعات امصاور إكرام العمري أمينة ـ (7
، كلية الحقوق والعلوم شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون اعمال مذكرة لنيل
                              . 2019سياسية ، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة ، ال

ادة ، اليات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهنداتي حسين ـ( 8
تخصص إدارة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس تر في الحقوق، الماس
 .  2014ــ 2013، مليانة

 :ثالثا : المقالات والمداخلات 

 ــ المقالات :1

   لفصل لة وماأل مبدأ ا، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقعز الدينعيساوي  ــ (1

 ، جامعة     القضائي على حركة التشربعجتهاد مخبر أثر الإ ،04ع  مقال، ،بين السلطات  
 . 211-210ص ص ، محمد خيض، بسكرة

وء ض ية علىالمركز القانوني لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترون ،فارح عائشة ــ  (2 
، سبتمبر ، جامعة بجاية02، ع 10ونية والسياسية، مجلد نمجلة العلوم القا 04-18القانون 
 . 411- 392، ص ص  2019

 ــ المداخلات : 2

شكالية الإستقلالية ، مداخلة في ا ــــ( 1 لملتقى حدري سمير ، السلطات الإدارية المستقلة وا 
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان 

  2007ماي  24و 23ميرة ، بجاية 
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للسلطات الإدارية المستقلة في النظام القانوني عباس سهام ، المكانة الدستورية  ـــــ( 2 
ماي  08الجزائري ، أعمال الملتقى الوطني حول السلطة الإذارية المستقلة في الجزائر ، جامعة 

. 10، ص  2012نوفمبر  14و 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قالمة ، يومي  1945  

طات باء والغاز ، الملتقى الوطني  حول سلعسالي عبد الكريم ، لجنة ضبط قطاع الكهر  ـــ( 3
 ، 2007ماي  24و 23الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي ، جامعة بجاية ، أيام 

   . 167ــ  150ص ص 

 ل سلطات الضبط المستقلة في المجالعيساوي عز الدين ،الملتقى الوطني حو  ـــ (4
،  بجاية ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية الإقتصادي والمالي ، جامعة عبد الرحمان ميرة

 ،  2007ماي  24و 23يومي 

 ، خصوصية الإختصاص التحكيمي المخول للنشاطات الإدارية المستقلة ،قبايلي طيبــــ  (5
 الملتقى الوطني حول أليات تسوية المنازعات ذات الطابع الإقتصصادي في الجزائر ، جامعة

 . 2016نوفمبر  09و  08محمد الصديق بن يحيى ، جيجل ، يومي 

  المطبوعات : رابعا :

لضبط الاقتصادي ، موجهة لطلبة السنة الثانية بري نور الدين ،محاضرات في قانون ا  .1
ة مير  ماستر ، تخصص قانون اعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان

 .  2015/2016، بجاية ، 
ركروك راضية ، محاصرات الفانون الاقتصادي موجهة لطلبة السنة الاولى ماستر ،  .2

يرة ، جامعة أكلي محند اولحاج ، البو العلوم السياسية، كلية الحقوق و تخصص قانون اعمال
 ،2021 .  
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 صولي الزهرة ، محاصرات في قانون الضبط الإقتصادي موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر .3
مد ن تخصص قانون اعمال ،  ـالمحور الثاني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مح

 . 2022خيضر ، بسكرة ، 

ة لثانيسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر ، محاضرات موجهة لطلبة السنة اوالي نادية ،ال .4
د ماستر ، تخصص دولة وممؤسسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة اكلي محن

 .  2016اولحاج ، البويرة ، 

  : النصوص القانونية :خامسا 

 ــ الدساتير1

ديسمبر       30ي ، مؤرخ ف 442-20المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020دستور  ــــ
 2020ديسمبر  31، الصادر  82المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر ج ج ،ع  2020

، المتضمن التعديل الدستوري ،  2016مارس  6 المؤرح في 01-16  .المعدل والمتمم للقانون
 . 2016رس ما 7مؤرخ في  14ج ر ج ج ، ع 

 النصوص التشريعية ــ2

ت ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسا1988جانفي  12المؤرخ في  01 ـــــ88قانون رقم  (1
 . 1988جانفي  13الصادرة ب  68العمومية الإقتصادية ، ج ر ج ج ، ع 

 29، يتعلق بالأسعار، ج ر ج ج ، ع  1989جويلية 05 ، مؤرخ في 12-89قانون رقم   (2
 .1989جويلة  19، مؤرخ في 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  2002فيفري  05 المؤرخ في 01-02القانون  (3
 ،المعدل والمتمم . 2002فيفري  06، الصادرة في  08القنوات ، ج ر ج ج ، ع 

 10ــ93، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 2003فيفري  17المؤرخ في  04ــ03القانون  (4
 . 2003فيفري  19الصادر في  11المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر، ع 
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 ، 43، المتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج ، ع  2003يونيو  19، المؤرخ في  03ــــ03الأمر  (5
 .، المعدل والمتمم  2003يوليو  20المؤرخ في 

 50يتعلق بالمحروقات ، ج ر ، ع  2005أفريل  28المؤرخ في  07ــ05القانون رقم  (6
 ، المعدل والمتمم ، 2005جويلية  19الصادر قي 

 07ــ 95، المعدل والمتمم للامر رقم  2006فيفري  20المؤرخ في  04ــ06قانون رقم  ( (7
 12، الصادرة في 15المتعلق بالتأمينات ، ج ر ج ج ، ع  1995جانفي  25المؤرخ في 

 .    2006مارس 
في  ، المؤرخ 11 -03، يعدل ويتمم الامر رقم  2010اوت  26مؤرخ في  04-ــ10الأمر  (8

سيتمبر  01، الصادر بتاريخ  50لمتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج ،ع ا 2003اوت  26
 12، المؤرخ في  57ج ر ج ج ، ع  10ــ  17،المعدل والمتمم بالقانون رقم  2010
 . 2017اكنوبر 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018ماي  10 المؤرخ في 04-18قانون رقم  (9
  2018ماي  13، الصادر في  27ج ، ع  والإتصالات الإلكترونية ، ج ر ج

 ـ النصوص التنظيمية 2

، يتضمن الغاء جميع 1988اكتوبر  18في  ،  المؤرخ201-88المرسوم التنفيذي رقم  (1
شاط الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي ن

 ، 1988اكتوبر  19، مؤرخ في  42اقتصادي او احتكار التجارة ، ج ر ج ج ، ع 
 يتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993مايو  23المؤرخ في  10ــ  93رقم  تشريعيمرسوم  (2

 10ــــــ 96معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  1993مايو  23المؤرخ في  34، ج ر ج ج ، ع 
.المعدل 1996يناير  14، المؤرخ في  03، ج ر ج ج ، ع  1996يناير  10المؤرخ في 

 والمتمم.
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المتعلق بنظام استغلال كل  2001ماي 9المؤرخ في 123ــ 01المرسوم التنفيذي رقم  (3
انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلىكية 

،  2004جويلية  31المؤرخ في  157ــ04واللاسلكية ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 . 2004جويلية  02، الصادر في  35ج ر ج ج ، ع 

، يتعلق بشروط التوصيل البيني 2002ماي  9 ، مؤرخ في156-02مرسوم التنفيذي ال (4
ماي  15مؤرخ في  35لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و خدماتها،ج ر ج ج ، ع 

2002                                                       . 
يحدد دفتر الشروط المتعلق  ،2006نوفمبر  26المؤرخ في  429-06مرسوم تنفيذي رقم  (5

 . 2006نوفمبر  29، الصادرة في  76بحقوق وواجبات منتج الكهرباء،  ج ر ج ج ، ع 
الموضح لمهام لجنة الإشراف  2008افريل  09المؤرخ في  113ــ  08المرسوم التنفيذي  (6

 . 2008افريل  13، المؤرخ في  20على التأمينات ، ج ر ج ج ، ع 

 : القضائيةجتهادات سابعا: الإ

(  ، المتعلق بقضية )يونين بنك 2000ماي  5، المؤرخ في  2138قرار مجلس الدولة ، رقم  ـــ
 ضد )اللجنة المصرفية ( ، فرار غير منشور .
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